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 بالإسكندرية لإسلامية والعربية للبناتلحولية كلية الدراسات ا التاسع والعشرونمن العدد   الخامسالمجلد 
  

  "دراسة فقهية مقارنة" ترونيةلكبالوسائل الأ الأحكام الفقهية المتعلقة بالعقود المبرمة

   

  

يدنا محمـد وعلـى س ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،الحمد الله رب العالمين

  آله وصحبه أجمعين أما بعد:

ن  من نعم االله  علينا أن هدانا لدينه الـذي ارتضـاه لنـا وأكملـه وأتمـه وجعلنـا مـن إف

وأبان ذلك بجلاء  ،وبين ما هو واجب تركه ،فبين لنا ما هو واجب فعله ،المسلمين

لـك بشـدة في ويـبرز ذ ،فما من نازلة بالمسلمين إلا ولهـا في شـريعتنا حكـمٌ  ،ووضوح

المعاملات الماليـة المعاصـرة  حيـث بـين االله سـبحانه وتعـالى مـا حـرم علـى عبـاده ومـا 

وبـينّ ذلـك  ،)  سـورة البقـرة٢٧٥{وَأَحَلَّ اللـّهُ الْبـَيْـعَ وحـرم الربـا} ( أحل لهم بقوله:

ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأتمَْمَْــتُ  ،غايــة التبيــين عَلَــيْكُمْ  حــتى نــزل قولــه تعــالى: {الْيـَ

  .) سورة المائدة٣نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (

مـــن العقـــود فهـــو العقـــد الالكـــتروني ومـــن النـــوازل الـــتي ظهـــرت في هـــذا العصـــر 
ـــــ(  ــــة المتمثلــــة ب ــــتي ظهــــرت بظهــــور شــــبكة الاتصــــالات الدولي الحديثــــة العهــــد ال

ـــــد بشـــــكل كبـــــير  ـــــت) الـــــذي اصـــــبح اســـــتخدامه يتزاي في انجـــــاز مختلـــــف الانترن
لاطـــــراف او المعـــــاملات وابـــــرام الصـــــفقات عـــــن بعـــــد دون حاجـــــة الى انتقـــــال ا

ومــع هــذا الانتشــار الواســع كــان لابــد مــن وضــع او ، التقــائهم في مكــان واحــد
وكانـــت المشــكلة الرئيســة هـــي ،  هــذه العقــودايجــاد تنظــيم تشــريعي يـــنظم مثــل 

 ،ابــرام مثــل هــذه العقــودتحديــد زمــان ومكــان ابــرام هــذا العقــد مــن حيــث كيفيــة 
و تحديـد زمـان ومكـان ابـرام هـذا  ؟،ين غائبين او بـين حاضـرينب هل هو تعاقد

  والأحكام الفقهية واجبة التطبيق .  والآثار التي تترتب عليه ،العقد
 اصة التي تناسب التقنيـات وكان لابد من استحداث بعض القواعد الخ  

فـــاق دولي يـــوفر  مـــن خـــلال نظـــام وصـــياغة ات،والوســـائل الالكترونيـــة الحديثـــة 
لى دولـة مختلفـة إطراف ينتمـون أدر على حل النزاعات في حال وجود قانوني قا

.  
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تطوراً مذهلاً في التقنيات العلمية وخاصـة في مجـال  قد تطورفالحقيقة أن العالم 
مختلـف  الـذي أصـبح اسـتخدامه يتزايـد بشـكل كبـير في انجـاز ،الاتصال الفـوري
السـلع والخـدمات وانتشـرت عمليـة تـرويج وتبـادل  ،م الصـفقاتالمعاملات وإبـرا

وإتمام الصفقات باستخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيـا بتبـادل المعلومـات 
الحديثة عن بعد، ولاسيما عن طريق شبكة المعلومات العالميـة (الانترنـت) دون 

  حاجة إلى انتقال الإطراف والتقائهم في مكان واحد.
في الآونـــة الأخـــيرة إلى اســـتخدام الانترنـــت في إبـــرام عقـــودهم  وقـــد اتجـــه النـــاس

المدنية والتجارية، سواء تعلقت بالسلع أو بالخدمات بحيث أصـبح التعاقـد عـن 
  طريق الانترنت ظاهرة منتشرة.

ومـــع الانتشـــار والتوســـع في اســـتخدام الانترنـــت في إبـــرام العقـــود والـــترويج عـــن 
اد تنظــيم تشــريعي لتلــك التجــارة الــتي الســلع والخــدمات بــات مــن الضــروري إيجــ

تكون عن طريق الشبكة العالمية وخاصة فيما يتعلـق بلحظـة إبـرام ذلـك العقـد. 
ويكــون التعــرف علــى لحظــة إبــرام ذلــك العقــد عــن طريــق تحديــد زمــان ومكــان 
إبــــرام العقــــد الالكــــتروني. حيــــث إن المشــــكلة الرئيســــة في عقــــود الانترنــــت هــــي 

ول بالإيجــــاب أو اقــــتران القبــــ،إبــــرام هــــذا العقــــد صــــعوبة تحديــــد زمــــان ومكــــان 
ـ في بحثنـــا هـــذا الالكـــتروني  هســـنتناول ذاوهـنترنـــت الصـــادرين عـــن طريـــق الأ

 هـذا في رأي الإسـلامية وللشـريعة.ونيالعقـد الألكـتر لقـة بالمتعالغفهيـة والأحكام 
 . .الآخر البعض ومنعت الإنترنت طريق عن العقود بعض فأجازت  الموضوع

يوفقنــا لجمـــع شــتاته ولم متنـــاثره، وأن ينفــع إنـــه علــى مايشـــاء الله القـــدير أن ل اأســأ 

  .قدير وهو نعم المولى ونعم النصير

  خطة البحث :

وحاتمـــة وقائمـــة بـــأهم عـــدة فصـــول و علـــى مبحـــث  تمهيـــدي هـــذا البحـــث يشـــتمل 

  .وفهرس بالموضوعاتالمراجع 

  :تعريف العقد وأركانه . التمهيدي ا المبحث 
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  ل : تعريف العقد الأو المطلب  

  الأول :تعريف العقد في اللغة . الفرع

  الثاني : تعريف العقد في الاصطلاح . الفرع 

  الثاني : أركان العقد .طلب الم

  : أحكام التعاقد بالكتابة  الفصل الأول 

  المبحث الأول : النعاقد بالكتابة غير المستبينة

  ها .المطلب الأول :تعريف الكتابة غير المستبينة وحكم

  الفرع الأول :تعريف الكتابة المستبينة. 

  الفرع الثاني :حكم التعاقد بالكنابة المستبينة .

  بشرط النية. الغصن الأول :جواز التعاقد بالكتابة المستبينة

  الغصن الثاني : جواز التعاقد بالكتابة المستبية .

  الغصن الثالث : لايعتد بالكتابة المستبينة .

  تعاقد بالكتابة المرسومة .المطلب الثاني :ال

  الفرع الأول : ماهية الكتابة المرسومة . 

  الفرع الثاني : حكم التعاقد بالكتابة المرسومة .

  الغصن الأول : يصح التعاقد �ا .

  الغصن الثاني : يصح التعاقد �ا إذا صاحبتها نية . 

  الغصن الثالث : القول الراجح عندي .

  د بين حاضرين بالكتابة . الميحث الثاني : حكم التعاق

  جواز التعاقد بين حاضرين بالكتابة . المطلب الأول : 

  بالكتابة بين حاضرين . المطلب الثاني : عدم صحة العقد

  المبحث الثالث: حكم التعاقد بين غائبين بالكتابة . 

  المطلب الأول :صحة التعاقد بين غائبين بالكتابة .

  .الفرع الأول : أصحاب هذا الرأي 



         
 
 

 ٢٠٦ 

 بالإسكندرية لإسلامية والعربية للبناتلحولية كلية الدراسات ا التاسع والعشرونمن العدد   الخامسالمجلد 
  

  "دراسة فقهية مقارنة" ترونيةلكبالوسائل الأ الأحكام الفقهية المتعلقة بالعقود المبرمة

  الفرع الثاني : حجج هذا الفريق .

  المطلب الثاني :عدم صحة التعاقد بين غائبين.

  الفرع الأول : أصحاب هذا الرأي .

  الفرع الثاني : حجج هذا الفريق .

  المبحث الثالث: مجلس  العقد ابتداؤه و�ايته عند التعاقد بين غائبين بالمكاتبة .

   بالكتابة .المطلب الأول : بداية العقد  بين غائبين

  المطلب الثاني : �اية العقد عند التعاقدبين غائبين بالكتابة .

  الفرع الأول : ينتهي العقد بفض ا�لس .

  الفرع الثاني : لاينتهي بل يتجدد.

  الفرع الثالث : ينتهي ا�لس بعلم الموجب بالقبول . 

  الفرع الرابع : ينتهي ا�لس وقت إصدار القبول .

  : القول الراجح . الفرع الخامس

  الفصل الثاني : التعاقد بطريق رسول .

  المبحث الأول : تعريف الرسول .

المبحث الثاني : مفارنة بين التعاقد عن طريق رسـول والتعاقـد بالكتابـة بـين غـائبين  

.  

  المبحث الثالث : حكم التعاقد عن طريق رسول .

  المبحث الرابع : صور التعاقد عن طريق رسول .

  الرابع : التعاقد بالوسائل الحديثة .الفصل 

  المبحث الأول : تعريف الآلات الحديثة . 

  المبحث الثاني : القواعد المهمة المتعلقة بالتعاقد بالالات الحديثة .

  التعاقد عن طريق الهاتف .المبحث الثالث : 

  حكم التعاقد عن طريق الهاتف .المطلب الأول:

  الهاتف التعاقد عن طريق عقد عند مجلس الالمطلب الثاني : 
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  : حكم التعاقد بالراديو والتليفزيون . المبحث الرابع

  المبحث السادس : حكم التعاقد بشريط الكاسيت والفيديو غير الفوري.

  حكم التعاقد بالبرقية والتلكس والفاكس والبريد الالكتروني .المبحث السابع : 

  المطلب الأول : التعريف �ذه بالوسائل .

  لب الثاني : الوقت الذي يتم فيه العقد �ذه الوسائل .المط 

ــــــث: ــــــد المطلــــــب الثال ــــــتلكس والفــــــاكس والبري ــــــالبرق وال مجلس العقــــــد في التعاقــــــد ب

  الالكتروني وزمن الخيار 

  المبحث الثامن :حكم التعاقد عن طريق الكمبيوتر .

  . : التعاقد بالإشارة الفصل الثالث

  المبحث الأول : تعريف الإشارة .

  لمبحث الثاني : حكم عقد الأخرس بالإشارة .ا

  المطلب الأول : حكم عقد الأخرس خرسا أصليا .

  الفرع الأول : عقد الأخرس بلإشارة صحيح .

  الفرع الثاني : عقد الأخرس لايصح إذا كان قادرا على النطق .

  الفرع الثالث : يصح العقد ما عدا عقود الضمان . 

  عندي . الفرع الرابع : القول الراجح

  المطلب الثاني : الخرس الطارئ أنواعه وحكمه . 

  ارلفرع الأول : أنواع الخرس .

  الفرع الثاني : حكم إشارة صاحب الخرس الطارئ .

  الغصن الأول : إشارة صاحب الخرس غير صحيحة .

  الطارئ صحيحة . الغصن الثاني : إشارة صاحب الخرس 

  شارة المبحث الثالث : حكم عقد غير الأخرس بالإ

  المطلب الأول : عقد غير الأخرس بالإشارة صحيح . 

  المطلب الثاني : العقد بإشارة القادر على النطق غير صحيح . 
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  المبحث الرابع : شروط صحة الإشارة .

  المطلب الأول : أن تكون الإشارة صحيحة .  

  المطلب الثاني : اقتران الصوت بالإشارة .

  جع .وبعد ذلك خاتمة وقائمة بالمرا
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  ا اي

موأر ا   

  

  ا اول

ا   

  

  اول اع

  تعريف العقد في اللغة

العــين والقــاف والــدال أصـل واحــد يــدل علــى شــد وشــدة  )١(قـال ابــن فــارس 
  وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها 

  )٢(والعقد مصدر عقده يعقده عقدا، ويستعمل اسما فيجمع على عقود 

ويطلق على معاني كثيرة في اللغة منها: الـربط، والشـد، والتوثيـق، والإحكـام، 
  والقوة، والجمع بين الشيئين، والعهد تقول: عقدت الحبل، إذا شددته.

عصبه به.  ،ألزقته. وعقد التاج فوق رأسه واعتقده ،وعقدت البناء بالجص
  واعتقد بينهما الإخاء، إذا  

توثيقها باللفظ مع العزم عليها. وعقد كل شئ  ،وعقد اليمين ،صدق وثبت
  وهذه المعاني  )٣(إبرامه

  .)٤(متقاربة يجمعها معنى واحد الربط الذي هو نقيض الحل 

  
   

  ام اع
                                                 

 ٨٦/ ٤معجم مقاییس اللغة ) ١(

 مادة عقد   ٣/٢٩٦انظر لسان العرب  ) ٢(

 ٢/٥١٠والصحاح للجوهري    ٣/٢٩٦انظر لسان العرب ) ٣(

 )  ٢٦انظر صیغ  العقود في الفقه الإسلامي  ( ص ) ٤(
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   ا  اح

  

أما في الاصطلاح الفقهي فنجد أن للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام    
ه الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم يطلق على كل التزام تعهد ب

  .)١(لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه 

أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على 
إنشاء التزام أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى 

   )٢(   الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي

ذكر الكمال تعريف العقد "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر. 
  ) ٣( أو كلام الواحد القائم مقامهما" 

ومن التعاريف الواردة على هذا المعـنى تعريـف العقـد بأنـه "ارتبـاط الإيجـاب 
ول الآخـر علـى وجـه مشـروع يثبـت أثـره في المعقـود الصادر مـن أحـد المتعاقـدين بقبـ

" إلتـزام النتعاقـدين وتعهـدهما   العدليـة).  وذكر تعريف في مجلـة الأحكـام ٤عليه" (
  .)٥(وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول "  ،أمرا

  

                                                 

  ٧٨) انظر: القواعد لابن رجب، القاعدة الثانیة والخمسین ،ص١

، وضــوابط ٢٤د. خالــد التركمــاني ص -ابط العقــد فــي العقــد الإســلاميانظــر فــي ذلــك: ضــو ) ٢

  ٤٤د. عبد الحمید البعلي ص -العقود

  ٣/١٨٧)  فتح القدیر للكمال ابن همام ٣

  بتصرف. ١٦٨لمحمد قدري باشا ، المادة  -مرشد الحیران ) ٤

 .١٠٣) مجلة الأحكام العدلیة  مادة ٥
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ا  ما  

 ن اأر  

  و الركن في اللغة: جانب الشئ الأقوى  ،الأركان جمع ركن    

وبذلك فسر قوله  ،والركن: الناحية القوية وما تقوى به من ملك وجند وغيره      
أي أخذناه وركنه  ،ودليل ذلك قوله تعالى: فأخذناه وجنوده ،عز وجل: فتولى بركنه

أنشد سيبويه لرؤبة: وزحم ركنيك شديد  ،والجمع أركان وأركن ،الذي تولى به
وهو جانبه.  ،ذلك ركن الجبل والقصروك ،الأركن. وركن الإنسان: قوته وشدته

وركن الرجل: قومه وعدده ومادته. وفي التنزيل العزيز: لو أن لي بكم قوة أو آوي 
 ،قال ابن سيده: وأراه على المثل. وقال أبو الهيثم: الركن العشيرة ،إلى ركن شديد

قوله  والركن: الأمر العظيم في بيت النابغة: لا تقذفني بركن لا كفاء له. وقيل في
إن الركن القوة. ويقال  ،٨٠) سورة هود آية  شَدِيدٍ  ركُْنٍ  إِلىَ  آَوِي أوَْ  ( تعالى:

للرجل الكثير العدد: إنه ليأوي إلى ركن شديد. وفلان ركن من أركان قومه أي 
وهو يأوي إلى ركن شديد أي عز ومنعة. وفي الحديث أنه  ،شريف من أشرافهم

أي إلى االله عز وجل الذي  »أوي إلى ركن شديد رحم االله لوطا إن كان لي «قال: 
وإنما ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى  ،هو أشد الأركان وأقواها

أراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كما يستند إلى  ،قال: أو آوي إلى ركن شديد
  )١(الركن من الحائط.

سواء كان جزءا من  ،والركن في اصطلاح جمهور الفقهاء هو: ما توقف عليه
حقيقته أم كان خارجا عنه.  وخالف  في هذا الحنفية  إذ قصروا  الركن على ما  

  )٢(كان داخلا  في الماهية. 

  وبسبب هذا الخلاف حصل خلاف  بين الجمهور والحنفية  في أركان العقد

                                                 

)  ٥/٢١٢٦) ومختار الصحاح (  ١٨٥ص    ٣١ج (بن منظور لالسان العرب  انظر ) ١(

 مادة ركن.

 )  ١/٤٤٦انظر حاشیة ابن عابدین  () ٢(
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  )١(وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: القول الأول في أركان العقد
  أ�ا ثلاثة:

  الأول الصيغة المراد �ا الإيجاب والقبول

  الثاني العاقدان اللذان يصدران الإيجاب والقبول.

  الثالث  المحل. وهو المعقود عليه 

الركن هو الايجاب القول الثاني:  أن  للعقد ركن واحد هو الصيغة  قال الكاساني 
  )٢(والقبول

  

                                                 

) و مواهب  ٦ص  ٣) و إعانة الطلبین للبكري ( ج ٢٥١ص ١انظر كشاف القناع (ج) ١(

 )  ١٤٩ص  ٩) والمجموع للنووي (ج ٢٩ص  ٦الجلیل  ( ج

 ) ١٣٤ص    ٥ج ( اني سبدائع الصنائع  الكا) ٢(
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ا ول ا   

 ا أ  

  

  ا اول  

ا  ا  

  

  ا اول 

و ا ا   

  

  اع اول 

ا ا   

أولا: إن الكتابة غير المستبينة : وهي الكتابة التي لا يكون لها أثر بعد الانتهاء  
  وعلى الماء. كالكتابة في الهواء   ،منها ولا يمكن قراء�ا

إلى عـدم الاعتـداد �ـذا النـوع مـن الكتابـة، واعتبارهـا  )١(وقد ذهب جماهير الفقهاء 
  .  )٢(في   حكم العدم 

وعللوا لذلك: بأن ما لا تستبين به الحـروف لا يسـمى كتابـة، فكـان ملحقـاً بالعـدم 
كن قراء�ا، . أما الكتابة المستبينة  وهي:  ما كان لها بقاء بعد الانتهاء منها ويم)٣(

  مثل الكتابة على اللوح أو الورق أو الجدار. 

وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في الاعتداد �ذا النوع مـن الكتابـة ونـوع دلالتهـا 
  على ثلاثة أقوال نتناولهما في الفروع التالية 

                                                 

، ٩/١٦٧، والمجمــــوع  ٣/٢٤٦، وحاشــــیة ابــــن عابــــد بــــن ٣/١٠٩: بــــدائع الصــــنائع ینظــــر) ١

، ١٠/٥٠٤، المغنــي ٣/٢٨٤، ٢/٥، ومغنــي المحتــاج ٣/٣٣٩،٨/٤٥وروضــة الطــالبین 

 . ٨/٤٧٥والإنصاف 

 . ٥/٢٤٩، وكشاف القناع ٥٠٥-١٠/٥٠٤، والمغني ٨/٤٥ینظر: روضة الطالبین ) ٢

 ٥٠٥-١٠/٥٠٤ني ، والمغ٣/١٠٩ینظر: بدائع الصنائع ) ٣
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  مع اا  

ا   ا   

  

  الغصن الأول 

  كتابة المستبينة بشرط النيةجواز العقد بال

  

ودلالتهــا مــن قبيــل الكنايــة، فــلا يلــزم �ــا عقــد أو  ،أنــه يعتــد �ــذا النــوع مــن الكتابــة
  فسخ حتى ينوي الكاتب إيقاع ما كتب. 

  . )٢(ومذهب المالكية  )١(وهذا قول الحنفية 

   )٤(وهو رواية عند الحنابلة )٣(وهو قول عند الشافعية 
تدل القائلون بالاعتداد بالكتابة المستبينة بتعليل مفاده: أن دلة هذا الفريق  : اسأ

   )٥(فإذا اقترنت بالنية صارت كاللفظ   ،الكتابة حروف يفهم منها المراد

أما دليلهم على أ�ا كناية فتعليل قالوا فيه: إن الإنسان قد يكتـب ولا يريـد حقيقـة 
ط، فنقصـت عـن مرتبـة صـريح ما كتب، وإنما يريـد تجريـة القلـم والمـداد أو تجويـد الخـ

  )٦(الكلام لهذا الاحتمال

                                                 

  ٣/٢٤٦، وحاشیة ابن عابدین ٣/١٠٩ینظر: بدائع الصنائع ) ١

 . ٤/٤٩، والخرشي على مختصر خلیل  ٢/٣٨٤ینظر: الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ) ٢

 .٣/٢٨٤ومنهاج الطالبین مع شرحه مغني المحتاج  ١٣/٢٥ینظر: الحاوي ) ٣

 . ٨/٤٠، وروضة الطالبین ١٣/٢٤ینظر: الحاوي ) ٤

 . ٢٩٠ ٣المغني  ) ٥

 . ١٣/٢٥، والحاوي ١٠/٥٠٤ینظر: المغني ) ٦
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ما ا  

ا  از ا  

أن الكتابـة المســتبينة يعتــد �ـا، وهــي في حكــم الصــريح في الطـلاق، فيقــع مــن غــير  
  .)٢(ورواية عند الحنابلة  )١(نية.  وهذا قول عند الشافعية

ن الكتابـــة في حكــم الصــريح في الطـــلاق حجــج هــذا الفريــق . اســـتدل القــائلون بــا
  بدليلين: 

الدليل الأول:أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب ألم تر أن النبي صلى االله عليه 
وسلم كان مأمورا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول، وفي حق 

   )٣(آخرين الكتابة 

م مقــام لفظــه في إثبــات الــدليل الثاني:القيــاس علــى كتــاب القاضــي، فــإن كتابــه يقــو 
  )٤(الديون 

  

ا ا  

ا    

  إن الكتابة المستبينة لا يعتد �ا، وهي لغو لا يقع �ا طلاق وإن نواه.   

  . )٦(وقول  لبعض الحنابلة  )٥(وهذا قول عند الشافعية 

د �ـا في الطـلاق حجج ها الفريق:استدل القائلون بان الكتابة المسـتبينة لغـو لا يعتـ
  بدليلين

                                                 

 .٧/٢٧٣، المبدع ٨/٢٧٣ینظر: الإنصاف ) ١

 .٣/٢٨٤، ومغني المحتاج ٨/٤٠، وروضة الطالبین ١٣/٢٥ینظر: الحاوي ) ٢

 ٧/٢٧٣، والمبدع ١٠/٥٠٣ینظر: المغني  ) ٣

 . ٧/٢٧٣، والمبدع ١٠/٥٠٣ینظر: المغني ) ٤

 .٨/٤٧٢، والإنصاف ٥/٣٨٣وع ینظر: الفر  ) ٥

 .٣/٢٨٤، ومغني المحتاج ٧/٢٧٣، والمبدع  ٥٠٤- ١٠/٥٠٣) ینظر: المغني ٦
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الدليل الأول: أن الكتابة فعل من قـادر علـى القـول فلـم يقـع بـه الطـلاق كالإشـارة 
  . )١(من الناطق 

كما ان كناية الكلام ترجمان   ،الدليل الثاني: أن كتابة اليد ترجمان اللسان ومعبر عنه
ـــة الق ـــة مقـــام الصـــريح إلا بني ـــه، فلمـــا لم تقـــم الكتاب لـــب. لم تقـــم القلـــب ومعـــبر عن

  . )٢(الكناية مع الكلام إلا بنطق اللسان 

الترجـــيح: "يظهـــر لي أن القـــول الأرجـــح في الكتابـــة المســـتبينة أنـــه يعتـــد �ـــا إلا أ�ـــا 
ـــد إحـــداث الأثـــر  أســـلوب محتمـــل لا صـــريح؛ لأن مـــن كتـــب شـــيئا احتمـــل أنـــه يري

ـ مثلا ـ الشرعي لمضمون كتابته، واحتمل أنه لايريد ذلك. فمن كتب طلاق زوجته 
احتمل أنه يريد إيقاع الطلاق، واحتمل أنه كتب حاكياً عن غـيره، أو مجربـا خطـه، 

  أو مرهبا زوجته. 

  . )٣(لذا كانت دلالة الكتابة المستبينة دلالة محتملة" 

                                                 

  ٣/٢٨٤ینظر: مغني المحتاج ) ١

  .١٣/٢٥ینظر: الحاوي ) ٢

 ) ٢١٤) ینظر صیغ العقود في الفقه الإسلامي د/ صالح الغلیقة ٣
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ما ا  

ا  ا  

  اع اول

ا ا   

  معنونة على وجه الرسالة والخطاب.  وهي الكتابة التي تكون مصدرة

أو يكتـب البـائع إلى  ،مثالها  أن يكتب إلى زوجته: أما بعد: فيا فلانـة أنـت طـلاق
  المشتري: أما بعد: فإني بعت سيارتي لك بكذا. 

لـذلك حصـل خـلاف بـين الفقهـاء ـ رحمهـم  ،والكتابـة المرسـومة أقـوى أنـواع الكتابـة
نة مع هذا النوع من الكتاب، ومن تتبع كلامهم ظهـر االله ـ في اشتراط النية أو القري

  لي في المسألة قولان. 
مع  اا  

ا  ا   

  ا اول 

ا     

ســــواء   ،أولا : أصــــحاب هــــذا الــــراي : أن الكتابــــة المرســــومة مــــن أعــــالي الصــــراحة
  لم تتجه.  اتجهت إرادة صاحبها إلى إحداث الأثر الشرعي أم

  . )٢(و مذهب المالكية   )١(و�ذا قال الحنفية 

: إن لم ينــو )٤(ضــعفه النــووي حيــث قــال )٣(وهــو قــول مــروي عــن الإمــام الشــافعي
  إيقاع الطلاق.. قيل تطلق وتكون الكتابة به صريحا، وليس بشيء. 

                                                 

 . ٣/٢٤٦، وینظر أیضا حاشیة ابن عابدین  ٣/١٠٩) ١

، والشرح الصغیر مع حاشیة الصاوي ٢/٣٨٤: الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ینظر) ٢

 . ٤/٤٩، والخرشي على مختصر خلیل ٥٦٩ـ٢/٥٦٨

 . ١٣/٢٤ینظر: الحاوي ) ٣

 ٨/٤٠روضة الطالبین ) ٤
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  . )١(وهو رواية عند الحنابلة جاء في الكافي

ة مستبينة مرسومة، أم مستبينة غير وهذا النص عام سواء كانت الكتاب
مرسومة. وإذا كان يقع في غير المرسومة بدون نية ففي المرسومة من 

  باب أولى.

ثانيـــا :حجـــج أصـــحاب هـــذا الـــراي : اســـتدل القـــائلون بـــأن الكتابـــة المرســـومة مـــن 
  أساليب التعبير الصريحة، بالأدلة الآتية: 

  ) بــِهِ  لأِنُــْذِركَُمْ ر بكتبــه فقــال تعــالى:( الــدليل الأول: أن االله ســبحانه وتعــالى قــد أنــذ
  . )٢(١٩سورة الانعام آية 

  . )٣(فدل على أن الإنذار بالكتب كالإنذار باللفظ 

الدليل الثاني: أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يبلغ بالخطـاب مـرة، وبالكتـاب 
طــاب، فــدل أخــرى، وبالرســول ثالثــة. وكــان التبليــغ بالكتــاب والرســول كــالتبليغ بالخ

  . )٤(على أن الكتابة المرسومة بمنزلة الخطاب 

الـــدليل الثالـــث: أن الكتابـــة تقـــوم في الإفهـــام مقـــام الكـــلام، ثم هـــي أعـــم في إفهـــام 
  . )٥(الحاضر والغائب من الكلام المختص بإفهام الحاضر دون الغائب 

قتضــى أن فا ،الــدليل الرابــع: أن العــادة جاريــة باســتعمال الكتابــة في موضــع الكــلام
  . )٦(تكون جارية في الحكم مجري الكلام 

الــدليل الخــامس: أن الصــحابة ـ رضــي االله عــنهم ـ قــد جمعــوا القــرآن في المصــحف 
حــــتى صــــار مــــا تضــــمنه إجماعــــا لا يجــــوز  ،خطــــا، وأقــــاموه مقــــام تلفظهــــم بــــه نطقــــا

                                                 

 . ٢/٥٤، والمحرر ٨/٤٧٣، وینظر أیضا الإنصاف ٣/١٧٨لابن قدامة ) ١

 ) ١٩سورة الأنعام آیة ) ٢

 . ١٣/٢٤وي ینظر: الحا) ٣

 . ٣/١٠٩ینظر: بدائع الصنائع ) ٤

 . ١٣/٢٤ینظر: الحاوي ) ٥

 . ١٣/٢٤ینظر: المصدر السابق ) ٦
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  "دراسة فقهية مقارنة" ترونيةلكبالوسائل الأ الأحكام الفقهية المتعلقة بالعقود المبرمة

  . )١(خلافه
ما ا  

م  إذا ا    

لا يعمـــل �ـــا إلا إذا صـــاحبتها نيـــة أو  ،مة مـــن أســـاليب الكنايـــةأن الكتابـــة المرســـو  
  قرينة. 

  . )٣(وهو رواية عند الحنابلة  )٢(و�ذا قال الشافعية 

 ،حجـــج هـــذا الـــرأي  اســـتدل القـــائلون بـــأن الكتابـــة المرســـومة مـــن أســـاليب الكنايـــة
  بالأدلة الآتية: 

ذيرا لأمته، ومبلغا لرسالته، الدليل الأول: أن االله سبحانه وتعالى ـ قد أرسل رسوله ن
فلـــو كانـــت  )٤(١١٩) ســـورة البقـــرة آيـــة   وَنــَـذِيراً بَشِـــيراً بــِـالحَْقِّ  أرَْسَـــلْنَاكَ  إنَِّـــافقـــال: (

الكتابـــة كـــالكلام الصـــريح لمكـــن االله تعـــالى رســـوله منهـــا، ولعلمـــه إياهـــا ليكـــون مـــع 
ـــه نقـــص فيق ـــه، حـــتى لا ينال ـــه مـــن ســـائر جهات ـــا علي صـــر، ولا تكليفـــه الإنـــذار معان

ضعف فيعجـز. فلمـا لم يمكـن االله رسـوله منهـا دل علـى أن الكتابـة ليسـت في رتبـة 
  . )٥(صريح الكلام 

الــدليل الثــاني: لــو قامــت الكتابــة مقــام صــريح الكــلام لأجــزء مــن كتــب القــرآن في 
ولا اكتُفي من المرتد إذا كتب الشهادتين عـن  ،الصلاة عن أن يتكلم به في الصلاة

، وفي امتناعنــا مــن ذلــك خــروج الكتابــة مــن حكــم الكــلام الصــريح أن يــتكلم �مــا
)٦( .  

  

                                                 

 المصدر السابق.  ) ١

 . ٨/٤٠، وروضة الطالبین ٢٨-١٣/٢٤ینظر: الحاوي ) ٢

 . ٢/٥٤، والمحرر ٨/٤٧٣، والإنصاف ٣/١٧٨ینظر: الكافي ) ٣

 ) .١١٩سورة البقرة آیة ) ٤

 . ١٣/٢٤حاوي ینظر: ال) ٥

 .١٣/٢٤الحاوي ) ٦
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ا ا  

  ال اا ي

فإن كان العرف جاريا  ،"يظهر لي أن الأمر في الكتابة المرسومة راجع إلى العرف
باعتبار الرسم قرينة قوية تدل على إرادة الكاتب إحداث الأثر الشرعي صارت 

لم يجز في ذلك عرف بقيت الكتابة المرسومة محتملة، إلا أن  دلالتها صريحة، وإن
    )١(دلالتها أقوى من دلاله الكتابة المستبينة". 

  

                                                 

 ، ٣/٩، والفتاوي الهندیة ٤/٤، وتبیین الحقائق ٥/١٣٨بدائع الصنائع ) ١
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ما ا  

   ا   

نتناولهمــا فــي  اختلــف الفقهــاء ـ رحمهــم االله ـ فــي هــذه المســألة علــى قــولين
  :  المطالب التالية

  ا اول

     از ا

   )٢(صحة التعاقد بين حاضرين بالمكاتبة ـ وهذا ما يفُهم من مذهب الحنفية  

وهــو اختيــار  )٥(وقــول عنــد الحنابلــة )٤(ووجــه عنــد الشــافعية)٣(وهــو مــذهب المالكيــة 
 )٢(والمالكية)١(. وقد استثنى الحنفية)٧(وتلميذة ابن القيم  )٦(شيخ الإسلام ابن تيمية

علــى الصــحيح مــن مــذهبهم ـ عقــد النكــاح، فقــالوا لا  )٤(والحنابلــة )٣(افعية والشــ
  ينعقد بالكتابة بين حاضرين. 

حجج هذا الفريق : سـتدل القـائلون بصـحة التعاقـد بـين حاضـرين بالمكاتبـة بتعليـل 
مفاده: أن أساس صحة العقود التراضي، والكتابة وسيلة يعرف �ا رضا المتعاقـدين 

                                                 

 ینظر: صیغ العقود في الفقه الإسلامي ، ) ٢

ـــر مـــع حاشـــیة الدســـوقي ) ٣ ، والشـــرح الصـــغیر مـــع حاشـــیة الصـــاوي ٣/٣ینظـــر: الشـــرح الكبی

 . ٢/١١٠، والفواكه الدواني ٣/١٤

، ومغنـــي ٣٣٩-٣/٣٣٨، وروضـــة الطـــالبین ٩/١٦٧، والمجمـــوع ١٣/٢٦اوي ینظـــر: الحـــ ) ٤

 . ٢/٥المحتاج 

 . ٤٢٩، ٨-٣/٧، ومطالب أولي النهي ٣/١٤٨ینظر: كشاف القناع ) ٥

 . ٢١٤ینظر: الاختیارات الفقهیة ص) ٦

 . ١/٢١٨ینظر: أعلام الموقعین ) ٧

 . ٣/١٢ابدین ، والدور المختار مع حاشیة ابن ع٣/٨٣ینظر: البحر الرائق ) ١

 .٢٣٥٠،٣٨٧ینظر: الشرح الصغیر ) ٢

 . ٣/١٤١، ومغني المحتاج ٧/٣٧ینظر: روضة الطالبین ) ٣

، ومطالــب أولــي النهــي ٥/٣٩، وكشــاف القنــاع ٨/٥٠، والإنصــاف ٢/١٥ینظــر: المحــرر ) ٤

٥/٤٩ . 
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  وهو الراجح واالله أعلم. )٥(تعاقد �امن عدمه فصح ال

 )٨(والشـافعية  )٧(والمالكيـة)٦(أما أدلة من اسـتثنى مـنهم عقـد النكـاح وهـم  الحنفيـة  
  على الصحيح من مذهبهم فهي كما يلي:  )٩(والحنابلة

الــــــــدليل الأول: أن الكتابــــــــة أســـــــــلوب كنايــــــــة، والنكـــــــــاح لا ينعقــــــــد بالأســـــــــاليب 
  . )١٠(الكنائية

والاســـــتدلال  ،شـــــافعية. ويعـــــترض عليـــــه بأنـــــه اســـــتدلال بالمـــــذهب�ـــــذا اســـــتدل ال
صــــحة انعقــــاد النكــــاح بأســــلوب الكنايــــة كمــــا  حبالمــــذهب لا يصــــح ثم إن الــــراج

  . )١١(سبق

الـــدليل الثـــاني: أن الشـــهادة شـــرط لصـــحة النكـــاح، ولا اطـــلاع للشـــهود علـــى نيـــة 
  . )١(العاقدين بالكتابة، فلم يصح التعاقد �ا 

عية أيضــــا. ويعــــترض عليــــه بــــان نيــــة المتعاقــــدين لا يطلــــع عليهــــا وهــــذا دليــــل الشــــاف
ســواء تعاقــدوا بــاللفظ أو بالكتابــة. والشــهادة إنمــا تكــون علــى حســب مــا  ،الشــهود

ـــه المتعاقـــدان  ـــة كانـــت الشـــهادة علـــى مـــا كتب ظهـــر للشـــهود، فـــإذا تم العقـــد بالكتاب
  سبحانه وتعالى.  ، أما السرائر فأمرها على االلهظاهرا

لثالــث : أن القــادر علــى النطـــق لا ضــرورة تــدعوه للكتابــة، والنكــاح عقـــد الــدليل ا

                                                 

 . ٣/٣٣٨ینظر: روضة الطالبین ) ٥

 . ٣/١٢شیة ابن عابدین ، والدور المختار مع حا٣/٨٣ینظر: البحر الرائق ) ٦

 .٢٣٥٠،٣٨٧ینظر: الشرح الصغیر ) ٧

 . ٣/١٤١، ومغني المحتاج ٧/٣٧ینظر: روضة الطالبین ) ٨

، ومطالــب أولــي النهــي ٥/٣٩، وكشــاف القنــاع ٨/٥٠، والإنصــاف ٢/١٥ینظــر: المحــرر ) ٩

٥/٤٩ . 

 . ٣/١٤١، ومغني المحتاج ٧/٣٧ینظر: روضة الطالبین ) ١٠

 .  ٤٦٠/ ٩ینظر:المغني ) ١١

 . ٩/١٦٨ینظر: المجموع ) ١
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والكتابــة أســلوب  ،فيحتــاط لــه مــا لا يحتــاط لغــيره لتعلقــه بالأبضــاع )٢(عظــيم الخطــر
  . )٣(محتمل فلا يصح عقد النكاح �ا للاستغناء عنها بالنطق

التعاقد �ا ويعترض على هذا الدليل بأن أساليب الكناية وإن كانت محتملة فيصح 
إذا أحاطــت �ــا القــرائن الدالــة علــى رضــا العاقــدين، وقــد ســبق بيــان الــدليل علــى 

  . )٤(ذلك 
ما ا  

   ا    

  عدم صحة التعاقد بين حاضرين بالكتابة. 

  .)٦(وقول عند الحنابلة)٥(وهو وجه عند الشافعية 

قــائلون بعــدم صــحة التعاقــد بالكتابــة بــين حجــج أصــحاب هــذا الــراي :  اســتدل ال
حاضرين بتعليل مفاده: أنـه لا ضـرورة تبـيح للقـادر علـى النطـق العـدول عـن اللفـظ 

   )١(إلى غيره 

ويعـــترض علـــى هـــذا الـــدليل بأنـــه لا يلـــزم مـــن العـــدول عـــن النطـــق إلى الكتابـــة قيـــام 
لألفاظ لم تقصد ضرورة لذلك؛ لأن الشرع لم يلزم المتعاقدين بالنطق عند التعاقد وا

فـإذا ظهـر مـراده ووضـح بـأي  ،وإنما هي أدلة يستدل �ا على مـراد المـتكلم ،لذوا�ا
طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماء أو دلالة عقلية ونحـو 

  ذلك. 

                                                 

 . ٥/١٥ینظر: المبسوط ) ٢

 . ٥/٣٩ینظر: كشاف القناع ) ٣

 . ١٢٦ـ١٢٢ینظر: ص ) ٤

، ومغنــي ٧/٣٧، ٣/٣٣٩، وروضــة الطــالبین ٩/١٦٧، والمجمــوع ١٣/٢٦ینظــر: الحــاوي ) ٥

 . ٣/١٤١،  ٢/٥المحتاج 

، ومطالب أولـي النهـي ٣/١٤٨، وكشاف القناع ٨/٥٠، والإنصاف ٢/١٥ینظر: المحرر  ) ٦

٥/٤٩، ٨-٣/٧ . 

 . ١/٢١٨ینظر: أعلام الموقعین ) ١
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ا ا  

   ا   

  .نتناولهما في المطلبين التاليين  لينلفقهاء في هذه المسألة على قو اختلف ا
  ا اول

    ا   

  اع اول 

  ي أب ا اأ 

  صحة التعاقد بالكتابة بين غائبين. 

، وهـو مـذهب )٤(، ووجـه عنـد الشـافعية )٣(، وهو قول المالكية )٢(�ذا قال الحنفية 
  . )٥(الحنابلة

عقد النكـاح،  )٨(والحنابلة في رواية لهم )٧(والشافعية في قول لهم )٦(واستثنى المالكية 
  فقالوا لا يصح بالكتابة بين غائبين. 

مع اا  

ا ا   

  استدل القائلون بصحة التعاقد بين غائبين بالكتابة بالأدلة الآتية: 

ه حـروف الدليل الأول: أن الكتـاب ممـن نـآى كالخطـاب ممـن دني ؛ فـإن الكتـاب لـ

                                                 
 . ٣/٩، والفتاوى الهندیة ٤/٤، وتبیین الحقائق ٥/١٣٨ینظر: بدائع الصنائع ) ٢
، والشرح الصغیر مع حاشیة الصاوي ٣/٣ینظر: الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ) ٣

 . ٢/١١٠، والفواكه الدواني ٣/١٤
، ومغني ٣٣٩-٣/٣٣٨، وروضة الطالبین ٩/١٦٧، والمجموع ١٣/٢٦حاوي ینظر: ال) ٤

 . ٢/٥المحتاج 
 .  ٨-٣/٧، ومطالب أولي النهي ٣/١٤٨ینظر: كشاف القناع ) ٥
 . ٣٨٧، ٢/٣٥٠ینظر: الشرح الصغیر ) ٦
 . ٧/٣٧ینظر: روضة الطالبین ) ٧
أولي النهي  ، ومطالب٥/٣٩، وكشاف القناع ٨/٥٠، والإنصاف ٢/١٥ینظر: المحرر ) ٨

٥/٤٩ . 
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  . )١(فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر ،ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم

الــــدليل الثــــاني:أن العقــــد إذا صــــح بالكتابــــة بــــين حاضــــرين فينبغــــي أن يصــــح بــــين 
  . )٢(لأن الضرورة تدعوا لتصحيح العقد بالكتابة بين غائبين ،بل هو أولى ،غائبين

 ،ابة بين غائبين وسيلة لتحقيقـهوالكت ،الدليل الثالث: أن شرط صحة العقود الرضا
  . )٣(بل هي أبلغ دلالة من المعاطاة على الرضا

أمــا دليــل مــن اســتثنى عقــد النكــاح فتعليــل مفــاده: أن عقــد النكــاح عظــيم الخطــر، 
والشيء إذا عظم قدره شدد فيه، واحتيط له ما لا يحتاط لغيره ؛ لذا  ،جليل القدر

   )٤(فلا ينعقد النكاح بالكتابة بين غائبين 

  ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

كتـب إلى النجاشـي   «الوجه الأول: أنه جاء في الأثر أن النبي صلى االله عليه وسلم
وكـــان هـــو وليهـــا )٥( »يخطـــب أم حبيبـــة رضـــي االله عنهـــا ـ فزوجهـــا النجاشـــي منـــه 

  فهذا كتاب من غائب في عقد النكاح.  بالسلطة

يــه وســلم كــان مــأمورا بتبليــغ الرســالة بقولــه الوجـه الثــاني: أن رســول االله صــلى االله عل
وقد بلـغ تـارة بالكتـاب وتـارة )١() ربَِّكَ  مِنْ  إلِيَْكَ  أنُْزلَِ  مَا بَـلِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّـهَا ياَتعالى (

فإنـه كتـب إلى ملـوك الآفـاق يـدعوهم إلى الـدين.  ،باللسان، وكان ذلـك تبليغـا تامـا

                                                 

 . ٥/١٣٨، ٢/٢٣١، وبدائع الصنائع ٥/١٦ینظر: المبسوط ) ١

 . ١/٣٤٢ینظر: المهذب ) ٢

 . ٩/١٦٧ینظر: المجموع شرح المهذب ) ٣

 . ٥/١٦ینظر: المبسوط ) ٤

كتــاب النكــاح / ٦/١١٩، وأبــو داود فــي ســنة ٦/٤٢٧أخــرج ذلــك الإمــام أحمــد فــي مســنده  ) ٥

كتـاب ٦/١٩، والنسـائي فـس سـنة ٤/٢٠والحاكم في مستدركه باب القسط في الأصدقة ، 

، كتـاب ١٤٠ــ ٧/١٣٩النكاح / باب القسـط فـي الأصـدقة  ، والبیهقـي فـي السـنن الكبـرى 

  النكاح / باب لا یكون الكافر ولیا 

 

 . ٦٧سورة المائدة آیة ) ١
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   )٢(طاب فكذلك في عقد النكاح الكتاب بمنزلة الخ
ما ا  

  ا    

 .  

  اع اول 

  أب ا ااي

  .)٣(وهذا وجه عند الشافعية 
مع اا  

  ب ا ااي أ

  استدل القائلون بعدم صحة التعاقد بين غائبين بالكتابة بالدليلين الآتين:  

لعقـــود الــــتي تحتــــاج إلى قبـــول كــــالبيع والإجــــارة الـــدليل الأول: أن الكتابــــة كنايــــة، وا
   )٤(والنكاح لا تنعقد بالكناية 

بــين غــائبين يتــأخر  ةالــدليل الثــاني: أن اتصــال القبــول بالإيجــاب شــرط، وفي الكتابــ
  . )٥(القبول عن الإيجاب 

والقول الأول الراجح لقوة الأدلة  ولأنه كما صح بين حاضـرين فيصـح بـين غـائبين 
  للضرورة. 

كن لابد مـن الاحتيـاط والتثبـت في عقـد النكـاح بـين غـائبين والتأكـد مـن صـحة ول
  الكتابة من المرسل والمرسل إليه عملا بقاعدة  إذا ضاق الأمر اتسع. 

وفي هــذا التفصــيل عمــل بالأدلــة الدالــة علــى جــواز إجــراء عقــد النكــاح بــين غــائبين 
ر في عقـد النكـاح، ومزيـد بالكتابة، وتحقيق لمقاصد الشـريعة مـن أخـذ الحيطـة والحـذ

  عناية في حفظ الفروج والأعراض. واالله أعلم. 

                                                 

 . ٥/١٦ینظر: المبسوط ) ٢

 . ٩/١٦٧، والمجموع ١٣/٢٦ینظر: الحاوي ) ٣

 . ١٨٨، والأشباه والنظائر للسیوطي ص ١٣/٢٦: الحاوي ینظر) ٤

 ١٨٨ینظر: الأشباه والنظائر للسیوطي ص) ٥
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ا ا  

 ا  اؤه وما ا   

    

ممـا لا شـك فيـه أن تصـور بدايـة ا�لـس و�ايتـه عنـد التعاقـد بالكتابـة بـين حاضــرين 
  ران في مجلس العقد.. يعد أمرا سهلا ميسروا ؛ لأن العاقدين حاض

أمــا تصــور بدايــة ا�لــس و�ايتــه عنــد التعاقــد بــين غــائبين بالكتابــة ففيــه شــيء مــن  
إذ يحـدث بسـبب ذلـك تـأخير اتصـال  ،نظرا لتباعـد المتعاقـدين ،الغموض والصعوبة

  وتأخير علم الموجب بقبول من وجه إليه الإيجاب.  ،القبول بالإيجاب
  ا اول

 ا ا    

  

ولا يختلــف اثنــان في أهميــة تحديــد بدايــة ا�لــس و�ايتــه ؛ إذ يترتــب علــى ذلــك آثــار 
  شرعية كلزوم العقد والنماء والضمان. ونحو ذلك. 

ولقـد عـرض فقهـاء الحنفيـة والشـافعية ـ رحمهـم االله ـ لهـذه 
المسـالة واتفقـوا علـى أن مجلــس العقـد يبـدأ ـ عنـد التعاقــد 

 بالكتابــة ـ وقــت وصــول الكتــاب إلى ا�لــس بــين غــائبين
فالعبرة بمجلس القراءة لا  ،الذي يكون فيه القبول وقراءته

  الكتابة.

: وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل: أما بعـد: )١(جاء في بدائع الصنائع 
فقد بعت عبدي فلانـا منـك بكـذا فبلغـه الكتـاب فقـال في مجلسـه: اشـتريت ؛ لأن 

ائــب كتابــه، فكأنــه حضــر بنفســه وخاطــب بالإيجــاب، وقبــل الآخــر في خطــاب الغ
  ا�لس. 

وكــذا الإرســال حــتى اعتــبر مجلــس بلــوغ  ،: والكتــاب كالخطــاب)٢(وجــاء في الهدايــة 
                                                 

٥/١٣٨) ١ 

٣/٢١) ٢ 
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  الكتاب وأداء الرسالة. 

مانصه: إذا صححنا البيع بالمكاتبـة فكتـب إليـه فقبـل المكتـوب )١(وجاء في ا�موع 
  لس ما دام في مجلس القبول. إليه ثبت له خيار ا�

فهـــذه النصـــوص تـــنص صـــراحة علـــى أن مجلـــس العقـــد هـــو مجلـــس بلـــوغ الكتـــاب 
  وقراءته.   

أمــا المالكيــة والحنابلــة فلــم يــذكروا صــراحة مــا ذكــره الحنفيــة والشــافعية، ولا أظـــنهم 
يخرجــــون عنــــه ؛ لأن المتأمــــل في حقيقــــة التعاقــــد بــــين غــــائبين بالمكاتبــــة يلاحــــظ أن 

يجــاب إلى مجلــس القابــل عــن طريــق الكتابــة لا يعــدو إلا أن يكــون نقــلا وصــول الإ
فيكــون حينئــذ ابتــداء ا�لــس هــو لحظــة وصــول  ،حســيا للإيجــاب إلى مجلــس القبــول
  الكتاب وقراءته في مجلس العقد. 

ما ا  

   ا  ا م  

ين غـــائبين بالمكاتبـــة فمحـــل خـــلاف بـــين أمـــا �ايـــة مجلـــس العقـــد عنـــد التعاقـــد بـــ  
  .نتناولهما في الفروع التاليةالفقهاء وانحصرت في أربعة أقوال

  اع اول

ا  ا   

  أن مجلس العقد ينتهي بانفضاض ا�لس الذي بلغ القابل فيه الإيجاب:   

تــوب إليــه، : وإذا قبــل المك)٢(وهــو مــذهب الشــافعية. فقــد جــاء في روضــة الطــالبين
  ثبت له خيار ا�لس ما دام في مجلس القبول 

: وإن تراخـــي القبــول عـــن الإيجـــاب )٤(. جـــاء في المقنــع )٣(وهــو   مـــذهب الحنابلــة 

                                                 

٩/١٦٨) ١ 

 . ٢/٥، ومغني المحتاج ٢/١٥٤. وینظر أیضا حاشیة قیلوبي ٣/٣٣٩) ٢

 ٣/١٤٨ینظر كشاف القناع ) ٣

 . ٤/٥ینظر: المقنع مع شرحه المبدع ) ٤
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  صح ما داما في ا�لس ولم يتشاغلا بما يقطعه. 

حجج الفريق الأول : يسـتدل للقـائلين بـأن مجلـس العقـد ينتهـي بانفضـاض ا�لـس 
  يه الإيجاب بدليلين: الذي بلغ القابل ف

الــدليل الأول: أن الأصــل اتصــال القبــول بالإيجــاب، وإنمــا خولــف هــذا الأصــل في 
فيكــون انفضــاض  ،والضــرورة تقــدر بقــدرها ،التعاقــد بــين غــائبين بالكتابــة للضــرورة

  . )١(مجلس بلوغ الكتاب للقابل هو آخر ا�لس، ولا يزاد على هذا القدر 

فــإذا   ،قــد بــين غــائبين بالكتابــة علــى التعاقــد بــين حاضــرينالــدليل الثــاني: قيــاس التعا
كان مجلس العقد ينتهي في التعاقد بين حاضرين بانفضاض ا�لس، فكذلك يجب 
أن ينتهي ا�لس في حالة التعاقد بـين غـائبين بالكتابـة؛ لأن الكتابـة لغائـب ليسـت 

  أقوى من خطاب الحاضر. 
مع اا  

    د

س العقــد بــين غــائبين بالكتابــة لا ينتهــي بانفضــاض ا�لــس ولكنــه يتجــدد  أن مجلــ 
  كلما قرئ في مجلس آخر على الرغم من انفضاض ا�لس الأول دون قبول. 

  .)٢(و�ذا قال بعض الحنفية 

دليل القول الثاني: استدل القـائلون بـأن مجلـس العقـد بـين غـائبين بالكتابـة يتجـدد  
  ليل مفاده. كلما قرئ في مجلس آخر بتع

أن الغائــب إنمــا صــار موجبــا بالكتــاب، والكتــاب بــاق في ا�لــس الثــاني فصــار بقــاء 
  . )٣(الكتاب بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر

  وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين: 

الوجــه الأول: أنــه قيــاس غــير صــحيح ؛ لأن فيــه إعطــاء الإيجــاب المنقــول بالكتــاب 
                                                 

 . ٣٠٥في عقود المبادلات المالیة ص ینظر: التراضي ) ١

 .  ٥١٣ـ٤/٥١٢ینظرابن عابدین في حاشیته ) ٢

 . ٤/٥١٣ینظر: حاشیة ابن عابدین ) ٣
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ة الأثــر مــا لــيس للإيجــاب الصــادر مــن الموجــب مباشــر الــذي ينتهــي بانتهــاء مــن قــو 
  . )١(ا�لس نفسه

الوجــه الثــاني: أن بقــاء الإيجــاب معلقــا إلى مجلــس آخــر قــد يلحــق ضــررا بالموجــب، 
وعــدم جــواز القبــول بعــد ا�لــس لــيس فيــه ضــرر علــى القابــل ؛ لأنــه أعطــي فرصــة 

  . )٢(للتدبر إلى آخر ا�لس 

  
  ااع 

   ا  ا ل

  أن مجلس العقد بين غائبين بالكتابة ينتهي عند علم الموجب بالقبول. 

  .)٣(وهذا القول لازم مذهب الحنفية على رأي بعض الفقهاء المعاصرين 

حجــج هــذا الفريــق: اســتدل القــائلون بــأن مجلــس العقــد بــين غــائبين بالكتابــة ينتهــي 
بــالقبول بقيــاس التعاقــد بــين غــائبين بالكتابــة علــى التعاقــد بــين عنــد علــم الموجــب 

حاضــرين. ووجــه القيــاس: أنــه في حالــة التعاقــد بــين حاضــرين يجــب سمــاع كــل مــن 
وإن لم )٤(فكذلك يجب  السـماع عنـد التعاقـد بـين غـائبين  ،المتعاقدين عبارة الآخر

لموجــب فلــزم أن ، وقــد سمــع القابــل عبــارة ا)٥(يمكــن الســماع حقيقــة أمكــن حكمــاً 
  )١(يسمع الموجب عبارة القابل 

                                                 

 . ٢٤٧ینظر: الأموال ونظریة العقد ص ) ١

 . ٣٠٦، والتراضي في عقود المبادلات المالیة ص ٢٤٧ینظر: الأموال ونظریة العقد ص ) ٢

ـــ١٢٨مي لعبـــاس حســـني محمـــد ص ینظـــر: العقـــد فـــي الفقـــه الإســـلا) ٣ ، والمـــدخل للفقـــه ١٢٩ـ

 ،. ٥٤٠ـ٥٣٩الإسلامي للدكتور / محمد سلام مدكور ص 

: وشــرط ، ســماع كــل مــن العاقــدین لفــظ الآخــر. وینظــر: ٣/٢١قــال صــاحب الــدر المختــار ) ٤

 . ١/٢٣٨ملتقي الأبحر 

 . ٣/٢١، وحاشیة ابن   عابدین ٢/٢٣٣ینظر: بدائع الصنائع  ) ٥

، والمــدخل للفقــه الإســلامي لمــدكور ص ١٢٨ـــ١٢٧العقــد فــي الفقــه الإســلامي ص  ینظــر:) ١

 . ٢/٥٦ومصادر  الحق  ٥٤٠ـ ٥٣٩
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وقــد نــوقش هــذا الــدليل: بــأن نصــوص الحنفيــة الدالــة علــى وجــوب سمــاع كــل مــن 
إنمــــا هــــي في حالــــة التعاقــــد بــــاللفظ دون التعاقــــد بــــالطرق  ،العاقــــدين كــــلام الآخــــر

الأخرى كالمعطاة والإشارة والكتابة. فكل طريقة شروط خاصة �ا، فما يشترط في 
اقد باللفظ لا يلزم أن يكون شرطا في الطرق والوسائل الأخرى المعبرة عن إرادة التع

  العقد. 

فقـال: قولـه: لأن قراءتـه  )٢(وقد نص على هـذا صـاحب التحريـر المختـار لـرد المحتـار
مقــــام الخطــــاب الظــــاهر أن مســــألة الكتــــاب مســــتثناة مــــن اشــــتراط سمــــاع كــــل مــــن 

أقيمت مقام الخطاب لم يوجد مـن الكاتـب لأن القراءة وإن  ،العاقدين لفظ الآخر
سماع القبول من الآخر لا حقيقة ولا حكمـا، وإن وجـد مـن المكتـوب إليـه السـماع 

  حكما بالقراءة. 
اع اا  

   ا و إار ال

أن مجلس العقـد بـين غـائبين بالكتابـة ينتهـي وقـت إصـدار القبـول في مجلـس بلـوغ   
  الكتاب. 

: صـــورة )٣(لمشــهور مـــن مـــذهب الحنفيــة. جـــاء في حاشـــية ابــن عابـــدين وهــذا هـــو ا
الكتابة أن يكتب أما بعد: فقد بعت عبدي فلانا منك بكـذا. فلمـا بلغـه الكتـاب 

  . )٤(تم البيع بينهما  ،قال في مجلسه ذلك: اشتريت

فهذا النص يدل على أن العقد بـين غـائبين بالكتـاب يـتم حـين يصـل المكتـوب إلى 
  ي وجه إليه فيقبله في ا�لس. الشخص الذ

                                                 

 . ١/١٨٠التحریر المختار لرد المحتار لعبد القادر الرافعي ) ٢

وابــن عابــدین هــو: محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز الدمشــقي ، فقیــه الــدیار  ٤/٥١٢) ٣

هـــ. ١٢٥٢هـــ ووفاتــه ســنة ١١٩٨ة فــي عصــره، كانــت ولادتــه ســنة الشــامیة ، وإمــام الحنفیــ

 . ٦/٤٢تنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 

 . ٢٥٥ـ ٦/٢٥٣، والهدایة مع فتح القدیر ٥/١٣٨وینظر أیضا بدائع الصنائع ) ٤
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. فمعــنى ذلــك أن ا�لــس ينتهــي بمجــرد القبــول. )١(والحنفيــة لا يقولــون بخيــار ا�لــس
  . )٢(وهو مقتضى مذهب المالكية 

حجــج هــذا الفريــق :اســتدل القــائلون بــأن مجلــس العقــد بــين غــائبين بالكتابــة ينتهــي 
قــد بــين غــائبين بالكتابــة وقــت إصــدار القبــول في مجلــس بلــوغ الكتــاب بقيــاس التعا

على التعاقد بين حاضـرين. فـإذا كـان مجلـس العقـد ينتهـي في التعاقـد بـين حاضـرين 
 ،فـــإذا كـــان مجلــــس العقـــد ينتهـــي في التعاقــــد بـــين حاضـــرين بوقــــت صـــدور القبــــول

  فكذلك يجب أن ينتهي ا�لس في حالة التعاقد بين غائبين بالكتابة. 

ل: بــان الأصــل المقــيس عليــه لا يســلم بــه ؛ لأنــه ويمكــن أن يقــال مناقشــة لهــذا الــدلي
  . )٣(وهو قول ضعيف  ،مبني على عدم الأخذ بخيار ا�لس

  القول الراجح

الراجح هو القول الأول الذي يعد انفضاض ا�لس الذي بلغ القابل فيه الإيجاب  
نظـرة �اية مجلس التعاقد بين غائبين بالكتابة، وذلك لقوة ما استدلوا بـه، ولأن فيـه 

موضوعية للمسألة مـن جميـع جوانبهـا، وتوفيقـا بـين اشـتراط الفوريـة في العقـود. بـأن 
وضـرر  ،لا يتأخر القبول عن الإيجاب ـ وحاجة القابـل إلى الـتروي والتفكـير والتأمـل

الموجــب بالتــأخير الكثــير، فكــان ضــبط الأمــر بمجلــس بلــوغ الكتــاب جامعــا لتلــك 
  .)٤(واالله أعلم   المتفرقات. 

                                                 

 . ٥/٢٢٨، وبتدائع الصنائع ٣/٢١ینظر: الهدایة للمرغیناني ) ١

ة في عدم إثباتهم خیار المجلس. فبمجرد صدور القبول وجه الاقتضاء أن المالكیة كالحنفی) ٢

، وعقد ٤/٤٠٩، ومواهب الجلیل ٢/٧٠١ینتهي المجلس ینظر: الكافي لا بن عبد البر 

 . ٢/٤٥٥الجواهر الثمینة 

  .١٢-٦/١٠، والمغني لابن قدامة  ١٨٨ـ٩/١٨٤، والمجموع ٤٤- ٦/٣٤ینظر: الحاوي ) ٣

  ٢٣٣مي دكتور صالح الغلیقة ینظر: صیغ العقود في الفقه الإسلا ) ٤
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اما   

  ا  رل

  ا اول 

   ال 

تعريــف الرســول في اللغــة: قــال صــاحب اللســان: الرســول اســم مــن أرســلت، وكــذا 
الرســـالة. ومعنـــاه الـــذي يتـــابع أخبـــار الـــذي بعثـــه، أخـــذا مـــن قـــولهم: جـــاءت الإبـــل 

  )١( أي: متتابعة. وسمي الرسول رسولاً ؛ لأنه ذو رسول، أي رسالة ،رسلا

مشافهة للطرف الآخر تعريف الرسول هو: من أرسل يحمل إيجاب العاقد أو قبوله 
  .)٢(الغائب

ما ا  

ل واا ط  ا  رم  

    

والتعاقــد بالكتابــة بــين  ،يــذكر الفقهــاء ـ عــادة ـ أحكــام التعاقــد عــن طريــق الرســول
لـذلك فــلا يوجــد  ،مـة دون أن يفرقــوا بينهمــا مـن جهــة الحكــمغـائبين معــا بصــفة عا

فــرق بينهمــا، فأحكامهمــا واحــدة فمــا ثبــت لطريقــة التعاقــد بالرســول مــن الأحكــام 
  وما لم لإحداهما لم يثبت للأخرى.  ،ثبت لطريقة التعاقد بالكتابة بين غائبين

اب بالكتابــة إلا أن ابــن عابــدين ـ مــن الحنفيــة ـ ذكــر فرقــا بينهمــا وهــو: أن الإيجــ
أمـا الإيجـاب بالرسـول فـلا يبقـى إلى مجلـس آخـر ؛  ،يتجدد بـالقراءة في مجلـس آخـر

  لأن مهمة الرسول انتهت بانتهاء ا�لس الأول. 

موضحا هذا الفرق: الظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسـول )٣(يقول ابن عابدين 
آخر فقبلت لم يصح ؛  بالإيجاب فلم تقبل المرأة ثم اعاد الرسول الإيجاب في مجلس

  لأن رسالته انتهت أولا، بخلاف الكتابة لبقائها. 

                                                 

  مادة  رسل ) . ١١/٢٨٤ینظر: لسان العرب ) ١

  ٢٣٤) ینظر صیغ العقود في الفقه الإسلامي د/ صالح الغلیقة ص٢

 . ٣/١٤حاشیة رد المحتار ) ٣
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ا ا  

   ا  ط ال

  

لا يختلـــف حكـــم التعاقـــد عـــن طريـــق الرســـول عـــن التعاقـــد بالكتابـــة بـــين غـــائبين، 

؛ لأن حقيقتهما واحدة. )١(والفقهاء ـ رحمهم االله ـ يذكرون أحكامهما جملة واحدة 

لتعاقد بين غـائبين بالكتـاب لا يعـدو أن يكـون نقـلا للإيجـاب مـن مكـان الكتابـة فا

  إلى مجلس بلوغ الكتاب. 

والتعاقد عن طريق الرسول لا يعدو أن يكون نقلا للإيجاب من مكان الإرسال إلى 

  مجلس أداء الرسالة. 

وخاطــــب الشــــخص الغائــــب  ،وفي كلتــــا الحــــالتين كــــأن الموجــــب قــــد حضــــر بنفســــه

  لعقد. وأوجب ا

وحيث إن حقيقتهما واحدة، فإن مجلس العقد فيهما واحد، وهو بلوغ الكتاب أو 

أداء الرسالة، فـإذا صـدر القبـول مـن المرسـل إليـه اتصـل حينئـذ بالإيجـاب حكمـا في 

  مجلس واحد هو مجلس بلوغ الكتاب، أو أداء الرسالة. 

                                                 

. ٢/٥. و مغني المحتاج للشربیني  ٢/٥٢٢و فتح المعین  ٣/٢١ینظر الهدایة للمرغیناني ) ١

 .  ٣/١٤٨تي من الحنابلة و كشاف القناع للبهو 
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اا ا  

  ر ا ا ال

  

  . )١( قد عن طريق الرسولثلاث صور للتعا 

الصورة الأولى: أن يعين المرسل الرسول ويأمره بتليغ العاقد الغائب الإيجـاب، فيقـوم 
  الرسول بتبليغ الرسالة، ويقبل المرسل إليه في ا�لس فيتم حينئذ العقد. 

الصورة الثانية: أن يعين المرسل الرسول ويأمره بتبليغ العاقد الغائب الإيجاب، فيقوم 
فإذا قبل المرسل إليـه تم العقـد، لأن ا قـد أذن في إخبـار  ، الرسول بتبليغ الرسالةغير

  الرسالة من كلفه المرسل أو غيره.  غالمرسل إليه، حينئذ فلا فرق بين أن يقوم بتبلي

فيتطـوع  ،الصورة الثالثة: أن يعلـن المرسـل إيجابـه ولكنـه لم يـأمر أحـدا بتبليـغ الرسـالة
  شخص فيبلغ 

  فإذا قبل المرسل إليه لم يصح العقد؛ لأن المبلغ ليس رسولا بل فضوليا.الرسالة 

في بيان هذه الصور: والرسالة إذا قال: بعـت عبـدي فلانـاً مـن  )٢(يقول ابن الهمام 
فــلان بكــذا،  فاذهــب يــا فــلان فــأخبره فــذهب فــأخبره فقبــل ؛ وهــذا لأن الرســول 

لو بلغه بغير أمره فقبل لم يجز؛ ناقل، فلما قبل اتصل لفظه بلفظ الموجب حكماً، ف
  لأنه ليس رسولا بل فضوليا، ولو كان قال: بلغه يا فلان فبلغه غيره فقبل جاز. 

  

                                                 

، والبحر ٧/١٧، والبنایة شرح الهدایة ٦/٢٥٥، وفتح القدیر ٥/١٣٨ینظر: بدائع الصنائع ) ١

 . ٥/٢٦٩الرائق 

 .. ٦/٢٥٥فتح القدیر ) ٢
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ا ا  

ت ا ا  

  ا اول 

ت اا  ا اوا  

   ا   

  ا اول  

 ات ا  

  

هي عملية تساعد المرسل على إرسال  : تعريف الآلات الاتصال الحديثة
وإن المتأمل في طرق  ،المعلومات بأي وسيلة من وسائل النظم الكهرومغناطيسية

  .)١(إنشاء العقود عبر الاتصالات الحديثة يجد أ�ا تتم من خلال طريقين 

   ،والتلفزيون ،والراديو ،واللاسلكي ،اللفظ كالتليفون )١

 والتلكس والفاكس. ،كتابة كالبرقيةال  )٢

  وما يجمع بينهما كأجهزة الحاسب الآلي

  ثم إن وسائل نقل اللفظ تنقسم إلى قسمين فمنها المباشر ومنه غير المباشر

                                                 

 . یف د/علي محیي الدین القره داغي)ینظر: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة تأل) ١
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ما ا  

ل ا ت  ا ا اا  

طـرفين والتعبـير عنـه، وإظهـاره أولا: القاعدة الأساسية في العقود هـي تحقـق الرضـا لل
قال ابن نجيم " واعلـم أن اعتبـار العـادة والعـرف يرجـع إليـه في  ،بأية وسيلة مفهومة

فقـالوا في بـاب مـا تـترك بـه الحقيقـة:  ،الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً 
  . )١(تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة".

" البيـع مـا يـدل علـى الرضـا عرفـاً لـوب في انعقـاد " والحاصل أن المطويقول الدسوقي
)٢( .  

ولم يثبـــت في مـــالم يخـــالف نصـــا قـــال النـــووي: " ثانيـــا:المرد عنـــد التنـــازع إلى العـــرف 
ما عـده النـاس بيعـاً   فكلفوجب الرجوع إلى العرف  -أي للعقد  –الشرع لفظ له 

   )٣("كان بيعاً 

 كيفيتـــه فوجـــب الرجـــوع فيـــه إلى ولم يبـــين ،ويقـــول ابـــن قدامـــه: " إن االله أحـــل البيـــع
أي للبيـع ونحـوه  –ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإذا لم يكـن لـه  )٤(العرف " 

كــان المرجــع فيــه إلى عــرف النــاس وعــادا�م، فمــا   ،ولا في اللغــة ،حــد في الشــرع –
  )٥(وما سموه هبة فهو هبة )  ،سموه بيعاً فهو بيع

صــدور الإيجــاب والقبــول ووصــول كــل منهمــا  ثالثــا: الــركن الأساســي في العقــد هــو 
  وفهم كل واحد منهما ما طلبه منه الآخر. ،إلى علم الآخر بصورة معتبرة شرعاً 

                                                 

 ) ٩٣ر لابن نجیمصالأشباه والنظائینظر: ) ١

 ) ٩/١٦٣ینظر: المجموع) ٢

 ) ٣/٥٦١ینظر: المغني) ٣

 )٢٩/١٣ینظر: الفتاوى) ٤

 ) ٩/١٨١ینظر: المجموع) ٥
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ما ا  

    ا ط  ا  

  ا و  

  ا اول 

ا ط  ا   

 بعيــدين لا يــرى أحــدهما الآخــر، العقــد بالهــاتف (التليفــون ) كالعقــد بــين شخصــين
ولكنـه يســمعه ومــن نصــوص الفقهــاء المشــا�ة للمســألة مــا أورده الإمــام  النــووي في  
كتابه ا�موع حيث قال: " لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيـع بـلا خـلاف 

والمعـــنى  ،ويقــول الشــاطبي  (اللفـــظ إنمــا هـــو وســيلة إلى تحصــيل المعـــنى المــراد،)١(  ،"
ومــن هنــا فمــا الهــاتف (التليفــون )  إلا آلــة معتــبرة عرفــاً لتوصــيل  ،)٢(لمقصــود... ) ا

  فيكون مقبولاً شرعاً  ،إلى سمع الآخر –اللفظ  –تلك الوسيلة 
ما ا  

   ا  ا ( ان )

إن مــن يعمــق النظــر في التعاقــد بالهــاتف (التليفــون )  يجــد أنــه نــوع خــاص   
ولا مثـل التعاقـد بـين الغـائبين عـن  ،ثل التعاقد بين الحاضرين في جميع الوجوهليس م

ولذلك وقع الخلاف عنـد القـائلين  ،-من كل الوجوه  –أو المراسلة  ،طريق الكتابة
والظاهريـة) في المـدى  ،والحنابلـة ،بخيار ا�لس (وهم جمهور  الفقهـاء مـن والشـافعية

  الذي ينتهي به الخيار 

تهـــي مجلـــس التعاقـــد بينهمـــا بانتقـــال أحـــد المتعاقـــدين مـــن مكانـــه الـــذي هـــل ين     
أجرى فيه الاتصال أم أن ا�لس ممتد حتى ينتقلان كلاهما أم أن مجلس العقـد منتـه 

  بانتهاء المكالمة بينهما أو يقال أنه لا خيار لهما 

ل علــى أربعــة أقــوال وإليــك مــن نصــوص الفقهــاء الســابقين مالــه تعلــق بالمســألة  قــا
وتبايعا صح البيع بلا خلاف، أما الخيـار فقـال  ،النووي: " لو تناديا وهما متباعدان

                                                 

 ) ٢/٨٧ینظر: الموافقات) ١

 ) ٩/١٦٩ینظر: المجموع ) ٢
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 ،لأن التفــرق الطــارئ يقطــع الخيــار ،إمــام الحــرمين: يحتمــل أن يقــال: لا خيــار لهمــا
فـإذا فـارق  ،قال: ويحتمل أن يقال: يثبـت مـا دامـا في موضـعهما،فالمقارن يمنع ثبوته

  أحدهما موضعه بطل خياره.

 ،وأنــه يحصــل التفــرق بمفارقــة أحــدهما موضــعه ،.والأصــح في الجملــة ثبــوت الخيــار..
 ،وسـواء في صـورة المسـألة كانـا متباعـدين في صـحراء ،وينقطع بذلك خيارهمـا جميعـاً 

صــــرح بــــه المتــــولي. واالله  ،أو في صــــحن وصــــفّة ،أو كانــــا بيتــــين مــــن دار ،أو ســــاحة
ا�لــــس قــــائم مــــا دام المتحــــدثان والــــذي يظهــــر لي رجحانــــه واالله أعلــــم أن  أعلــــم)،

ولم يغلقــا الهــاتف (التليفــون )  حــتى ولــو  ،متصــلين مــن خــلال الهــاتف (التليفــون ) 
إذ  ،تحدثا بعـد العقـد في أمـور أخـرى طالـت أم قصـرت فـإن حـق الفسـخ قـائم لهمـا

بإمكان كل منهما أن يفسخ العقد ما دام الحديث موصـولاً بـالتليفون  لأن التفـرق 
 ،ولــيس لــه حــد معــين في اللغــة يرجــع فيــه إلى العــرف ،تفســيره في الشــرع لمــا لم يــرد

ـــه  ،يقـــول ابـــن قدامـــه: " والمرجـــع في التفـــرق إلى عـــرف النـــاس وعـــاد�م فيمـــا يعدون
فــدل ذلــك علــى أنــه أراد مــا يعرفــه  ،لأن الشــارع علــق عليــه حكمــاً ولم يبينــه ،تفرقــاً 

ــــار ا�لــــس إلى أن يفــــارق ثم إن القــــول بــــدوام خ  )١(النــــاس كــــالقبض والإحــــراز"  ي
  أحدهما مكان تحدثه يؤدي إلى عدم استقرار العقود وكثرة النزاعات والجدال 

اا ا   

   ا اد وان  

ولاسـيما في الإيجابـات  ،يمكن إجراء العقـد مـن خـلال الراديـو أو التلفزيـون  
أو التلفزيــون عرضــاً خاصــاً  فلــو عــرض أحــد مــن خــلال الراديــو ،الموجهــة للجمهــور

والمواصـفات المطلوبـة المعرفـة  ،وأوضـح الشـروط المطلوبـة ،أو إيجـار ،ببيع شيء معين
للمعقـود عليــه بشـكل يزيــل الجهالـة عنــه فـإن هــذا الإيجـاب مقبــول ويبقـى قائمــاً إلى 

  أن يتقدم آخر فيقبله 

لى علــم الموجــب. .وإذا حصــل تــزاحم في كثــرة القــابلين فالاعتبــار بأولويــة الوصــول إ
    

                                                 

 ) ٣/٥٦٥المغني ) ١
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حـث أنشـئت شـبكات  ،وقد تطـور إجـراء العقـود عـن طريـق التلفزيـون بشـكل كبـير
  وبالتالي يستحق من خلاله التعاقد.  ،تلفزيون تجارية لها فروعها لمن يشترك فيها

ا ا  

ا  ا   

  وا (  اري ) 

لفيــديو ســواء أكانــا أرســلا إلى العاقــد وهــي تشــمل شــريط التســجيل (كاســيت) وا
  أو جهاز الفيديو أو التلفزيون.  ،الآخر أو نقل مضمو�ا عبر الراديو

بنـود عقـده وشـروطه مـن خـلال شـريط صـوتي أو مرئـي  ،وذلك بأن يعرض الموجب
فيبعثــه إلى الآخــر فــإذا قبــل الآخــر فلقــد تم العقــد ســواء أرســل قبولــه عــن  ،مســجل

م أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير. فهاتان المسـألتان طريق شريط مسجل آخر أ
  حكمها حكم التعاقد بالرسالة والكتابة (كما سبق).

   ادسا

وما وا وا وا  ا   

  ا اول  

 ه ا ا  

حيــث تطــورت هــذه تشــمل هــذه الوســائل كــل مــن ( البرقيــة والــتلكس والفــاكس) 
  الوسائل بشكل عجيب

 ،أو دقـائق معـدودة ،حتى أصبح في مقـدور الإنسـان أن ينقـل مـا كتبـه خـلال ثـواني
وإليــــك نبــــذ مــــوجزة عــــن هــــذه الآلات قبــــل الشــــروع في ، إلى المكــــان الــــذي يريــــده

   أحكامها

البرق:  يعتمد الـبرق علـى النمـوذج الخـاص المعـد لهـذا الغـرض فيقـوم المرسـل بكتابـة 
ثم  ،ثم يقـــوم المكتـــب الرئيســـي للبريـــد بإرســـاله إلى بلـــد المرســـل إليـــه ،طلـــوب عليـــهالم

  يكتب على ورقة خاصة لترسل عن طريق موظف البريد ليسلمها باليد. 

وكل مفتاح له رقم يرمـز إلى حـرف  ،التلكس له مفاتيح مثل الآلة الكاتبة التلكس:
يحولهــا  –ي الحــروف المقصــودة أ –وحينمــا يجمــع فيــه الأرقــام  ،متعــارف عليــه دوليــاً 



         
 
 

 ٢٤١ 

 بالإسكندرية لإسلامية والعربية للبناتلحولية كلية الدراسات ا التاسع والعشرونمن العدد   الخامسالمجلد 
  

  "دراسة فقهية مقارنة" ترونيةلكبالوسائل الأ الأحكام الفقهية المتعلقة بالعقود المبرمة

  إلى إشارات كهربائية ليتلقها جهاز التلكس المرسل إليه. 

الفاكس: يتم الإرسال عن طريق (الفاكس) من خلال جهـازين مـرتبطين بـالخطوط 
حيــث يضــع المرســل الورقــة المكتوبــة في الجهــاز ويضــرب الأرقــام للجهــاز  ،التليفونيــة

ن تلـــك الورقـــة تنطبـــع علـــى الورقـــة الخاصـــة وبعـــد فـــتح الخـــط، فـــإن صـــورة مـــ ،الثـــاني
  الموجودة في الجهاز الثاني لتظهر للمرسل إليه.

البريد الإلكتروني: يتم الكتابة وإرسال الإيجاب عبر شبكة الانترنت ويرسـل مباشـرة 
  للطرف الآخر ليتم القبول.

وأمــا حكــم العقــود مــن خــلال هــذه الأجهــزة فهــو كحكــم التعاقــد بالكتابــة ســواء 
  . بسواء

نـذكر حكـم إجـراء العقـود �ـذه الوسـائل  ،وكما ذكرنا آراء الفقهـاء في هـذه المسـالة
  ووقت تمام العقد.  ،الحديثة من حيث مجلس العقد

ما ا  

ا   يا ا  

  ه ا  

التســـاؤل يثـــور لكـــل مـــتمعن في هـــذه المســـألة (التعاقـــد عـــن طريـــق الكتابـــة) حـــول  
أو  ،هـــل يـــتم بمجـــرد قبـــول مـــن أرســـل إليـــه البرقيـــة ،يـــتم فيـــه العقـــد الوقـــت الـــذي

(وهـــذا مـــا يســـمى في الفقـــه المـــدني الوضـــعي بنظريـــة إعـــلان  ،أو الفـــاكس ،الـــتلكس
وإرسـاله إلى الموجـب (وهـذا مـا يسـمى في الفقـه المـدني  ،القبول). أو أنه يـتم بقبولـه

أي  -اب إلى الموجـــبالوضـــعي بنظريـــة تصـــدير القبـــول). أو أنـــه يـــتم بإيصـــال الجـــو 
بحيـــث إذا  ،أو الـــتلكس أو الفـــاكس ،أو الـــبرق ،يصـــله القبـــول مـــن خـــلال الرســـالة

وصل إليه فقد تم العقد حتى ولـو لم يعلـم بمحتـواه (وهـذا يسـمى في الفقـه الوضـعي 
بنظريـة تسـليم القبـول) أو أنـه لا يـتم العقـد إلا إذا وصـل القبـول إلى الموجـب وعلـم 

في الفقـــه المـــدني الوضـــعي بنظريـــة العلـــم بـــالقبول). ويمكـــن بـــه فعـــلاً (وهـــذا يســـمى 
 ،صــياغة نظريــة خامســة تكــون وســطاً بــين نظــريتي تصــدير القبــول واســتلام القبــول

لكـن لا يعتـبر العقـد تامـاً إلا  ،بحيث يكون مفعول العقد سارياً منذ تصـدير القبـول
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جه إلى تفضيل من وقت استلام القبول. ولكن جانباً من الفقه الوضعي الحديث يت
: أولاً: إن )١(نظرية الإعلان عن القبول على غيرها لما لها مـن مزايـا عـدة مـن أهمهـا 

فلــيس  ،إذا قلنــا بغــير نظريــة الإعــلان ،هنــاك صــعوبة في تحديــد وقــت انعقــاد القبــول
بالإضـافة  ،أو العلـم بـه ،من الميسور معرفة لحظة إرسال الخطاب، أو تسليم القبـول

وغـير ذلـك ممـا يـؤدي إلى عـدم  ،وتأخير الإطلاع عليـه عمـداً  ،ارإلى احتمال الإنك
  وإلى الفوضى التي ينبغي أن تكون المعاملات والعقود بمنأى عنها. ،استقرار العقود

ثانياً: إن الأخذ بنظرية الإعلان من شأ�ا كسـب الوقـت حيـث ينشـأ العقـد بمجـرد 
مزيد مـن السـرعة في التبـادل ولاسيما في العصر الذي يحتاج فيه إلى  ،إعلان القبول

  حتى لا تتعطل المصالح. 

                                                 

 داغي)علي محیي الدین القره ینظر: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة تألیف د/) ١
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ا ا  

   ،وا ،وا،  ا  ا ق

  وا اوم و ز ار

  

إن من المقرر عند جمهور فقهاء الإسلام أن مجلس التعاقد بين الغائبين هو   
: " وأمـا الكتابـة فهـي أن يكتـب قـال الكاسـاني ،مجلس وصول الخطـاب أو الرسـول

فقـال  ،الرجل إلى رجل: أما بعد فقد بعت عبـدي فلانـاً منـك بكـذا فبلغـه الكتـاب
وخاطــب  ،فكأنــه حضــر بنفســه ،في مجلســه: اشــتريت، لأن خطــاب الغائــب كتابــه

أي  –ويقـــول النـــووي: " وإن قلنـــا: يصـــح  )١( بالإيجـــاب وقبـــل الآخـــر في ا�لـــس).
طه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد إطلاعه على الكتـاب.. وإذا فشر  –البيع بالمكاتبة 

.  ذكره إمـام الحـرمين وغـيره ،وباللفظ ،صححنا البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب
 ،ثم نقــل عـــن الغـــزالي قولــه في الفتـــاوى... إذا صـــححنا البيــع بالمكاتبـــة فكتـــب إليـــه

قـال: ويتمـادى  ،القبـول فقبل المكتوب إليه ثبـت لـه خيـار ا�لـس مـا دام في مجلـس
ـــه ـــار المكتـــوب إلي ـــه رجـــع عـــن  ،خيـــار الكاتـــب إلى أن ينقطـــع خي ـــو علـــم أن حـــتى ل

وبالنظر  )٢(الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع ) 
أو  ،وغيرهــا يتبـين أن مجلــس العقــد بالنسـبة للمتعاقــدين بالبرقيــة ،إلى هـذه النصــوص

فـــإذا  ،أو الـــتلكس أو الفـــاكس ،هـــو مجلـــس وصـــول البرقيـــة ،سأو الفـــاك ،الـــتلكس
أو كتب الموافقة فقد انعقد العقد. وحينئذٍ ليس لأحدهما  ،وصل وقرأه وقال: قبلت

  الحق في الفسخ بعد انتهاء ا�لس.

                                                 

 )٦/٢٩٩٤بدائع الصنایعینظر: ) ١

 ) ٩/١٦٧ینظر: المجموع ) ٢
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ا ا  

ا ط  ا   

 ،أصـــبح يقــوم بتنظيمهـــاف ،قــد دخــل الكمبيـــوتر والأســواق الماليـــة مــن أوســـع أبوا�ــا
ـــل بـــإجراء بعـــض العقـــود والتحـــويلات ولاســـيما في النقـــود  ،وتنظـــيم العقـــود فيهـــا ب

  والصيرفة. 

ومعلوم أن كل ما يقوم به كمبيـوتر لا يخـرج عـن دائـرة توجيـه الإنسـان وتحريكـه إيـاه 
نحو ما يريد فهو وسيلة للتوصيل وليس وسيلة للتعبير. ومن هنـا فحكـم مـا يسـجله 

كتوب (إن كان العقد عـن طريـق الكتابـة) وحكـم الملفـوظ (إن كـان العقـد حكم الم
وأنــــه جــــائز إلا فيمــــا يحتــــاج فيــــه إلى القــــبض الفــــوري كتبــــادل  ،عــــن طريــــق اللفــــظ)

  وشرائها فهذا لا يجوز إلا إذا وجد وكيل للطرفين بالقبض.  ،العملات

تـتم عـن طريـق  –سـوى النكـاح  –ضوابط ينبغي التنبيه عليها: تبـين لنـا أن العقـود 
ولكنـه مـع ذلـك فالتعاقـد �مـا يبقـى  ،التلفون أو الراديو أو التلفزيـون أو اللاسـلكي

 ،ولذلك فالأصل هو انعقـاد العقـد ،والدبلجة ،معه احتمال التزوير وتقليد الصوت
فعليـه إثبـات ذلـك مـن خـلال الأدلـة  ،ولكن إذا ادعى أحدهما أن الصوت ليس لـه

واليمــين  ،لأنــه المــدعي "والبينــة علــى المــدعي ،الفيصــل الــتي تقنــع القضــاء الــذي هــو
  على ما أنكره" 

حيـــث أن  ،أمـــا عقـــد النكـــاح فلابـــد أن يســـمع الشـــهود الإيجـــاب والقبـــول  
وأما المالكية فقالوا لابد منها قبل  ،الشهادة من شروط صحة النكاح عند الجمهور

  الدخول. 

ثانيـــاً: إن العقـــود بـــالتليفون ونحـــوه إنمـــا تصـــح فيمـــا لا يشـــترط فيـــه القـــبض   
إلا إذا تم القــبض كــأن  ،أمــا إذا بيـع ربــوي بمثلــه فـلا يصــح العقــد بـالتليفون ،الفـوري

  يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عند الآخر

لمحادثـة   ينتهي بانتهاء ا ،ثالثاً: إن مجلس العقد بالتليفون واللاسلكي ونحوهما  
حيـث ذهـب المالكيـة إلى أن  ،كما سبق. إلا إذا كان العقد يتم من خـلال المزايـدة

الشخص الذي يعرض رضاه بثمن معين في المزايدة فليس له حق الرجوع حتى ولـو 
يقول العلامة الصاوي: " ولا يضر في البيع الفصل بين الإيجـاب والقبـول إلا  ،طال
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وللبـائع إلـزام المشـتري في المزايـدة ولـو طـال حيـث لم  ،أن يخرج عـن البيـع بغـيره عرفـاً 
   يجر عرف بعدمه "

  وخيار القبول فيما سبق من طرق للعقود  ،رابعا:خيار الرجوع

ما عدا المالكية: عندما يكون الإيجاب بصيغة  –خيار الرجوع عند جمهور الفقهاء 
ـــل قبـــول يجـــوز للموجـــب أن يرجـــع مـــن إيجابـــه في غـــير الخلـــع والعتـــق ق –الماضـــي  ب

فــإذا قبــل فقــد تم العقــد ولــزم العقــد عنــد الحنفيــة والمالكيــة الــذين لا  ،المكتــوب إليــه
وأمــا عنــد الشــافعية والحنابلــة فيبقــى لكــل واحــد منهمــا حــق  ،يقولــون بخيــار ا�لــس

  خيار ا�لس

وحينئـذٍ إذا  –بشـروطه كمـا سـبق  –وأما المالكيـة فقـد ذهبـوا إلى أن الإيجـاب ملـزم 
بأي طريقه من الطرق السابقة فقد أصبح ملزماً به فلا يجـوز لـه الرجـوع  أنشأ العقد

  ما دام الموجه إليه قبله في مجلس الوصول.

 –أي مــا عــدا الشــافعية  –وأمــا خيــار القبــول فعلــى ضــوء مــا ذهــب إليــه الجمهــور  
فإن المكتوب إليه له الحق في القبول ما داما في ا�لس إلا إذا صدر من أحدهما ما 

لكـنهم  ،ل على الإعراض عـن العقـد، وأمـا الشـافعية فاشـترطوا الفوريـة في القبـوليد
  أعطوا حق خيار ا�لس بعد القبول للطرفين 

 –ونحوه بالمكاتبة  –أي البيع  –يقول النووي: " قال أصحابنا: وإن قلنا: يصح   
ه هـذا هـو الأصـح وفيـ ،فشرطه أن يقبل المكتـوب إليـه بمجـرد إطلاعـه علـى الكتـاب

  )١("كفي التواصل اللائق بين الكتابينبل ي ،وجه ضعيف: أنه لا يشترط القبول

والمـــرجح في ذلـــك قـــول الجمهـــور القـــائلين بأحقيـــة الموجـــب في الرجـــوع قبـــل قبـــول 
  الطرف الثاني 

مــادام العاقــدان في مجلــس وصــول الإيجــاب مــا دام لم يعــرض  ،و بعــدم فوريــة القبــول
وبــذلك  ،فقــد ســقط حقــه،م مــن مجلســه دون قبولهأو قــا ،أمــا إذا اعــرض عنــه ،عنــه

  .ووضع ضوابط من خلال التقيد ا�لس ،يجمع بين مصلحة التروي والتفكير
اا ا  

                                                 

  . ٩/١٦٧ینظر: المجموع) ١
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  ا رة

  

  ا اول 

   ارة

وأشار إليه  ،تعريف الإشارة  لغة: التلويح بشيء يفهم منه يفهم من النطق 
  وشوّر: أوما. 

لفعــل ب (إلى ) و (علــى) فــإن عــدي ب (إلى ) كــان المعــنى الإيمــاء باليــد ويتعــدي ا
) صَـبِي�ا الْمَهْـدِ  فيِ  كَـانَ  مَـنْ  نُكَلِّـمُ  كَيْفَ  قاَلُوا إلِيَْهِ  فأََشَارَتْ ونحوها كما قال تعالى: (

. وإن عدي ب (علـى ) كـان المعـنى الـراي كقولـك: أشـار عليـه بكـذا أي أبـدي )١(
فيقصـــد  ،تلـــف المعـــنى الاصـــطلاحي الفقهـــي عـــن المعـــنى اللغـــوي. ولا يخ)٢(لـــه رأيـــه 

كاليـــد أو   ،الفقهـــاء بالإشـــارة في بـــاب العقـــود: تحريـــك عضـــو مـــن أعضـــاء الإنســـان
  الرأس أو العين ونحوها للدلالة على الرضا بالعقد أو رفضه. 

  
ما ا  

     اس رة

الـذي يكـون صـاحبه عـاجزا عـن النطـق وفيه مسألتان:الأولى: الخـرس الأصـلي هـو: 
  : )٣(بأصل الخلقة، بأن يولد أخرس 

  عقد الأخرس خرسا أصليا بالإشارة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:

                                                 

 . ٢٩سورة مریم آیة ) ١

، والصـــــــحاح ١/٣٨٧ومـــــــا بعـــــــدها ، والمصـــــــباح المنیـــــــر ٤٣٤/ ٤ینظـــــــر: لســـــــان العـــــــرب ) ٢

 مادة شور. ٢/٧٠٤

 . ٥/١٣٥. ینظر: بدائع الصنائع ) ٣
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  ا اول

 أ  سا    

  اع اول 

 رة سا   

أصـــليا بالإشـــارة صـــحيح أولا : اصـــحاب هـــذا الـــرأي . أن عقـــد الأخـــرس خرســـا 
  مطلقا، سواء أكان قادرا على الكتابة أم غير قادر عليها. 

وهو الراجح مـن مـذهب  )٢(وبه قال المالكية )١(وهذا هو القول المعتمد عند الحنفية
  .)٤(وهو قول الحنابلة  )٣(الشافعية

ثانيــا : حجــج هــذا الفريــق  :اســتدل القــائلون بصــحة عقــد الأخــرس خرســا اصــليا 
  شارة بالأدلة الآتية: بالإ

الدليل الأول:  أن الإشارة من الأخرس تقوم مقام العبارة العبارة من الناطق ؛ لأ�ا 
وعـــدم الاعتـــداد �ـــا ضـــرر في حقـــه  ،وســـيلته إلى الإفهـــام والإفصـــاح عمـــا في نفســـه

  . )٥(يؤدي إلى موته جوعا وعطشا وعريا 

وهــــــو حاصــــــل  ،الرضــــــاالــــــدليل الثــــــاني: أن القصــــــد مــــــن اشــــــتراط الصــــــيغة معرفــــــة 
  .)٦(بالإشارة

الدليل الثالث: أن الشرع اعتبر الإشارة من الأخرس في العبادات ؛ ألا ترى أنه إذا 
                                                 

، والاختیـار ٤٠٨، ٤٠٧، والأشباه والنظائر لابن نجیم ص  ٥/١٣٥ینظر: بدائع الصنائع ) ١

 . ٤/٦٨، ٣/٤٩٣وفتح القدیر  ٢/١٠لتعلیل المختار 

، والشــرح الصــغیر علـــى ٤/٢٢٩، ومواهــب الجلیــل  ٢/٣٢٧ینظــر: عقــد الجــواهر الثمینــة ) ٢

 . ٣/٤، وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ٣/١٤أقرب المسالك 

، ١/١٦٦، والمنثــــور فــــي القواعــــد ٣/٣٤١ضــــة الطــــالبین ، ورو  ٩/١٧١ینظــــر: المجمــــوع ) ٣

 . ٢/١٥٥، وحاشیة قیلوبي وعمیرة  ٢/٧ومغني المحتاج 

 . ٥/٥٠، ومطالب أولي النهي ٤/١٦٨، والشرح الكبیر ٥/٣٩ینظر: كشاف القناع ) ٤

 . ٣/٤٩٢، وفتح القدیر ٢/٧، ومغني المحتاج ٦/١٤٤ینظر: المبسوط ) ٥

 . ٢/٧٦لابن الوكیل  ینظر: الأشباه والنظائر) ٦
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  . )١(حرك لسانه بالقراءة والتكبير كان صحيحا معتبرا، فكذا في المعاملات 
مع  اا  

ا  درا ن إذا  سا   

.أن عقـد الأخـرس خرسـا أصـليا بالإشـارة لا يصـح إذا  أولا : أصحاب هذا الرأي  
  كان قادرا على الكتابة، ويصح إن لم يكن قادرا عليها. 

  . )٣(والشافعية )٢(وهذا قول بعض الحفنية 

دليل اصحاب هذا الراي: استدل القائلون بعدم صحة عقـد الأخـرس بالإشـارة إن 
  كان قادرا على الكتابة بتعليل مفاده. 

فـلا تـترك إلى إشـارة  ،تابـة أقـوى وأوضـح وأضـبط وأبعـد عـن الاحتمـالأن دلالة الك
  .)٤(لا يفهمها كثير من الناس، ولا تخلو عن احتمال 
ع اا  

   ا ا د ان

أولا : أصـــحاب هـــذا الـــرأي :أن عقـــد الأخـــرس خرســـا أصـــليا بالإشـــارة يصـــح في  
نكــاح باشـارة مــن الـولي الأخــرس.  سـائر التصــرفات مـا عــدا عقـد الضــمان، وعقـد ال

  . )٥(وهذا قول عند الشافعية 

ثانيا :حجج اصحاب هذا الرأي: استدل القـائلون بصـحة عقـد الأخـرس بالإشـارة 
في سائر التصرفات ما عدا عقـد الضـمان وعقـد النكـاح بإشـارة مـن الـولي الأخـرس 

  . )١(رة بتعليل مفاده: عدم قيام ضرورة تدعو لإجراء هذين العقدين بالإشا
                                                 

 . ٦/١٤٤، والمبسوط ٣/٤٩٢ینظر: فتح القدیر ) ١

 . ٣/٢٤١، وحاشیة ابن عابدین ٤٠٨ینظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ) ٢

 . ١٩٠ینظر: الأشباه والنظائر للسیوطي ص ) ٣

، والأشــباه والنظــائر للســیوطي ٣/٢٤١، وحاشــیة ابــن عابــد بــن ٣/٤٩٣ینظــر: فــتح القــدیر ) ٤

 . ١٩٠ص

 . ٧/٦٤، ٤/٢٤١، وروضة الطالبین ١١/٩٢ینظر: الحاوي الكبیر ) ٥

 . ٧/٦٤، ٤/٢١٤و روضة الطالبین  ١١/٩٢ینظر  الحاوي للماوردي في ) ١
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  القول الراجح عندي

القول الأول القاضـي بصـحة عقـد الأخـرس خرسـا أصـليا بالإشـارة مطلقـا، سـواء   
أكـان قـدارا علـى الكتابـة أم غـير قـادر عليهـا، وذلـك لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، وضـعف 

  . )٢(أدلة الأقوال الأخرى 

ضا عن المعاطـاة ثم إن الإشارة من الأخرس خرسا أصليا لا تقل في دلالتها على الر 
فــلأن يصــح العقــد مــن الأخــرس  ،وإذا كــان القــول المــرجح صــحة التعاقــد بالمعاطــاة

لأن إشـــارة الأخـــرس هـــي وســـيلته الســـهلة  ،خرســـا أصـــليا بالإشـــارة مـــن بـــاب أولى
وتكليفه بالكتابة عند كل عقد فيه مشقة وحـرج عليـه، والشـريعة  ،للتعبير عن رضاه

  جاءت برفع الحرج. 
  ا ام

و ارئ أمس اا  

  اع اول

  أماع اس

  : )٣(الخرس الطارئ (المصمت)  

  الخرس الطارئ لا يخلو من حالتي: 

الحالـــة الأولى: الخـــرس الطـــارئ الـــذي لا يرجـــي زوالـــه، فحكـــم هـــذه الحالـــة كحكـــم 
  الخرس الأصلي.

والخـــلاف في  الحالـــة الثانيـــة: الخـــرس الطـــارئ لا يرجـــى زوالـــه  مثـــل الخـــرس الأصـــلي
ـــة محـــل  الخـــرس الـــذي يرجـــي زوالـــه. وحكـــم عقـــد الأخـــرس بالإشـــارة في هـــذه الحال

  خلاف بين الفقهاء على قولين:
مع اا  

                                                 

  ٢٤٢) ینظر صیغ العقود في الفقه الإسلامي للغلیقة ٢

 . ٥/١٣٥ینظر: بدائع الصنائع  ) ٣
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   إرة  اس ارئ

  

  ا اول

  رئس اا  رةإ  

  

ن يرجـى ئا غير صحيحة إذا كـاأصحاب هذا الراي : أن إشارة من كان خرسه طار 
  ، وإنما ينتظر حتى يتبين حاله. زواله

فمــــنهم مــــن حــــدها  ،، إلا أ�ــــم اختلفــــوا في مــــدة الانتظــــار)١(وهــــذا قــــول الحنفيــــة 
  بالموت، 

  . )٢(ومنهم من قال ينتظر سنة  ،ومنهم من قال ينتظر حتى يقع اليأس من كلامه

  . )٤(ومذهب الحنابلة في الوصية خاصة  )٣(وهو قول عند الشافعية 

انيـــا :أدلـــة أصـــحاب هـــذا الـــرأي : اســـتدل القـــائلون بعـــدم صـــحة إشـــارة مـــن كـــان ث
  خرسه طارئا إذا كان يرجي زواله. 

أوصــي بكــذا. فأومــأت  ،الــدليل الأول: أن امــرأة قيــل لهــا في مرضــها: أوصــي بكــذا
   )١(برأسها، فلم يجزه علي بن أبي طالب

                                                 

 . ٥/١٣٥ینظر: بدائع الصنائع ) ١

، ١٠/٥٢٤، وشـــرح العنایـــة علـــى الهدایــــة ٤٠٨والنظـــائر لابـــن نجـــیم ص  ینظـــر: الأشـــباه) ٢

، وبـدائع الصـنائع ٢/٥٦٤وشـرح النقایـة علـى الهدایـة  ١٢/٦٧٦والبنایة في شرح الهدایـة 

٥/١٣٥ . 

 . ٤/٣٣٢ینظر: حاشیة الجمل على شرح المنهج ) ٣

ــــي ) ٤ ــــي النهــــي ٤/٦٥٨، والفــــروع ٨/٥١١ینظــــر: المغن ــــب أول نصــــاف ، والإ٤/٤٤٤، ومطال

٧/١٨٧ . 

 ، كتاب الوصایا / باب امرأة قیل لها أوصي.  ١١/١٧٢أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ) ١
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  )٢(وهذا الدليل استدل به الحنابلة 

فــلا تصــح إشــارته أشــبه  ،معتقــل اللســان غــير ميئــوس مــن نطقــه الــدليل الثــاني: أن
  . )٣(القادر على الكلام 

  )٤(ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

  فلا يصح القياس حينئذ،  ،الوجه الأول: أن المقيس عليه محل خلاف بين الفقهاء

  . )٥(إذ من شرط القياس أن يكون متفقا عليه بين الخصمين 

تـب علـى عـدم الاعتـداد بإشـارة الأخـرس في هـذه الحالـة إلحـاق الوجه الثاني: أنـه يتر 
إذ هـــو  ،الضـــرر بـــه ؛ لأن تعليـــق صـــحة عقـــوده بـــزوال خرســـه فيـــه تعطيـــل لمصـــالحه

  بحاجة إلى البيع والشراء والإجارة ونحوها. 

فـلا تكـون إشـارته معهـودة  ،الدليل الثالث: أن خرس معتقل اللسان عـارض طـارئ
  . )٦(فيلحق حينئذ بالأخرس الأصلي  ،همعلومة حتى تطول مدة خرس

ويناقش هذا الدليل: بأن الإشارة لا يعمل �ا أصـلا حـتى تكـون مفهومـة تنبـئ عـن 
  . )٧(سواء أكان الخرس أصليا أم عارضا  ،مراد صاحبها

  
  

ما ا  

  إرة  اس ارئ

   

                                                 

 . ٤/٤٤٤ینظر: مطالب أولي النهي ) ٢

  .٨/٥١١ینظر: المغني ) ٣

   ٢٤٤) ینظر صیغ العقود في الفقه الإسلامي د/ صالح الغلیقة ٤

 ٤/٢٧، وشرح الكوكب المنیر ٣/١٨٤ینظر: تشنیف المسامع بجمع الجوامع للزركشي ) ٥

 . ٤/٢٦٩، والهدایة ٢/١٠ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ) ٦

 . ٢٤٥ینظر صیغ العقود في الفقه الإسلامي د/ صالح الغلیقة ) ٧
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رسـه مرجـوا أم كـان إن إشارة من كان خرسه طارئا صحيحة، سواء أكان زوال خ  
  غير مرجو. 

  . )٣(وقول عند الحنابلة  )٢(، وهو مذهب الشافعية)١(وهو ظاهر مذهب المالكية 

سواء  ،ثانيا حجج هذا الفريق: استدل القائلون بصحة إشارة من كان خرسه طارئا
  أكان زواله مرجوا أم غير مرجو بالأدلة الآتية: 

صلى رسول االله  «ي االله عنها أ�ا قالت: الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين رض
 ،صــلى االله عليــه وســلم في بيتــه وهــو شــاك، فصــلى جالســا وصــلى وراءه قــوم قيامــا

  . )٥(استدل �ذا الحديث ابن المنذر  »)٤(فأشار إليهم أن اجلسوا

اسـتعمل الإشـارة لتبليـغ الصـحابة بحكـم  ويوجه الاستدلال منه فيقال: إن النـبي 
  ة. من أحكام الصلا

فــإذا كانــت الإشــارة صــالحة في الصــلاة ـ الــتي هــي أهــم ركــن مــن أركــان الــدين بعــد 
 ،الشــهادتين ـ فــلأن تكــون صــالحة في الدلالــة علــى الرضــا بالعقــد مــن بــاب أولى

  لكو�ا أخف من الصلاة. 

ونــوقش الاســتدلال �ــذا الــدليل: بأنــه غــير ملــزم للخصــم ؛ لكونــه في غــير موضــع 
ومحل النزاع في معتقل اللسان غير القادر  ،قادرا على الكلام كان النزاع، فالنبي 
  . )١(على البيان 

                                                 

 . ٣/٣، والشرح الكبیر بحاشیة الدسوقي ٢٢٩، ٤/٢٢٨ینظر: مواهب الجلیل  ) ١

، وروضــــة ١٩٠ه والنظــــائر للســــیوطي ص ، والأشــــبا١/١٦٤ینظــــر: المنثــــور فــــي القواعــــد ) ٢

، وحاشـــیة الجمـــل ٦/٦٥، ونهایـــة المحتـــاج / ٣/٥٣، ومغنـــي المحتـــاج ٦/١٤١الطـــالبین 

٤/٣٣٢  

 . ٦/٧، والمبدع ٤/١٩٥، والمقنع ٤/٦٥٩ینظر: الفروع ) ٣

الحـــدیث أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب الأذان / بـــاب إنمـــا جعـــل الإمـــام لیـــؤتم بـــه. ) ٤

 . ٢/١٧٣ینظر: صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري  .٦٨٨الحدیث رقم 

  ٨/٥١١ینظر: المغني ) ٥

 . ٨/٥١١ینظر: المغني ) ١
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وأجيـب عـن هـذه المناقشــة: بـأن النـبي صـلى االله عليــه وسـلم يعـد في هـذه الحالــة في 
ويؤيـد هـذا حـديث جـابر ـ رضـي  ،حكم غير القادر على النطق ؛ لكونه في صـلاة

فرجعـت وهـو  ،يـه وسـلم فبعثـني في حاجـةاالله عنه ـ قال: كنا مـع النـبي صـلى االله عل
بيـده هكـذا  وأومـأ زهـير ـ راوي الحـديث ـ  «فقـال لي ،يصـلي علـى راحلتـه فكلمتـه

وأنا أسمعه    » هكذا فأومأ زهير ايضا بيده نحو الأرض «ثم كلمته فقال لي »بيده 
مـا فعلـت في الـذي أرسـلتك لـه؟ فإنـه لم يمنعـني «يقرأ يـومئ برأسـه، فلمـا فـرغ قـال: 

  . )٢( »ن أكلمك إلا أني كنت أصليأ

فـــتح اليــوم مـــن ردم يــأجوج ومـــأجوج مثــل هـــذه،  « :الــدليل الثــاني: قـــول النــبي 
  )٣( »وعقد تسعين 

: إن العقـد )٤(وقـد وجـه ابـن حجـر ـ رحمـه االله ـ الاسـتدلال مـن هـذا الحـديث فقـال 
اكتفـي �ـا فـإذا  ،على صفة مخصوصة لإرادة عدد معين يتنزل منزلة الإشارة المفهمة

عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة ممن لا يقدر على النطـق بطريـق 
  الأولى. 

الــدليل الثالــث: عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه ـ قــال: عــدا يهــودي في عهــد 
علــى جاريــة فأخــذ أوضــاحا كانــت عليهــا، ورضــخ رأســها، فــأتى �ــا  رســول االله 

فقـال لهـا  ،وسـلم وهـي في آخـر رمـق وقـد أصـمتت أهلها رسول االله صـلى االله عليـه
" مــن قتلــك ؟ فــلان ؟ (لغــير الــذي قتلهــا ) فأشــارت برأســها أن: «: رســول االله 

لا قـــال: فقـــال لرجـــل آخـــر (غـــير الـــذي قتلهـــا) فأشـــارت أن: لا فقـــال: ففـــلان ؟ 
(لقاتلها ) فأشارت أن: نعم: فأمر به رسول االله صلى االله عليه وسلم فرضخ رأسـه 

                                                 

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة /  ٣٨٤- ١/٣٨٣الحدیث أخرجه مسلم في صحیحة ) ٢

 باب تحریم الكلام في الصلاة ، ونسخ ما كان من إباحته. 

ق / بـاب الإشـارة فـي الطـلاق والأمـور. ینظـر: أخرجه البخاري فـي صـحیحه ، كتـاب الطـلا) ٣

.  وصحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ٩/٤٣٦صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري 

٦/٦١١ . 

 ٩/٤٣٧فتح الباري ) ٤
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  . )١( »حجرينبين 

ويوجه الاستدلال من الحـديث: بـأن اليهـودي طولـب بالـدم وقبلـت الـدعوى ضـده 
  فلأن تقبل في العقود ونحوها من باب أولى.   ،بمجرد إشارة من معتقل لسان

عند بيان فوائد هذا الحديث: وفيه أنه تجب المطالبة بالـدم بمجـرد  )٢(قال ابن حجر
  الشكوى وبالإشارة. 

وهـــو غـــير قـــادر علـــى الكـــلام،  ،ع: أن معتقـــل اللســـان محتـــاج للتصـــرفالـــدليل الرابـــ
ومــــــن ذلــــــك صــــــحة عقــــــده بالإشــــــارة  ،فيلحـــــق بــــــالأخرس الأصــــــلي في الأحكــــــام

  . )٣(المفهمة

القــول بصــحة إشــارة مــن كــان خرســه طارئــا ســواء أكــان زوال خرســه مرجــوا أم غــير 
    )٤(.خرقوه أدلته وضعف القول الآمرجو هو القول الراجح ـ في نظري ـ ل

ـــذلك فـــالقول الصـــحيح الموافـــق لســـماحة الشـــريعة الإســـلامية ورفعهـــا الحـــرج عـــن  ل
هومـة الناس، ما أمكن ـ صحة إشارة معتقل اللسان في العقـود إذا كانـت إشـارته مف

  تدل على الرضا. واالله أعلم.

                                                 

الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب الطلاق / بـاب الإشـارة فـي الطـلاق والأمـور، ) ١

 . ٩/٤٣٩اري ینظر: صحیح البخاري مع شرحه فتح الب

 . لابن حجر ١٢/١٩٩فتح الباري ) ٢

 . ٨/٥١١ینظر: المغني ) ٣

 ٢٤٩ینظر صیغ العقود في الفقه الإسلامي د/ صالح الغلیقة ) ٤
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ا ا  

     اس رة

   الأخرس بالإشارة قولين: اختلف الفقهاء رحمهم االله ـ في عقد غير
  

  ا اول

 رة صا    

  أولا : أصحاب هذا الراي : أن عقد غير الأخرس بالإشارة صحيح: 

اختـــاره شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميــــة )٢(ووجـــه عنـــد الحنابلــــة  )١(وهـــذا قـــول للشـــافعية
  عليهما رحمة االله. )٤(وتلميذة ابن القيم )٣(

ـ والعقد بالإشارة أولى بالقبول عندهم من المعاطاة إلا أ�ـم )٥(كية وهو مذهب المال
كمــــا اســــتثنوا أيضــــا عقــــد النكــــاح )٦(اســــتثنوا إشــــارة الأعمــــى الأخــــرس في العقــــود 

  . )٨(ولبعضهم فيه تفصيل مفاده )٧(

ـــ عــدم صــحة عقــد النكــاح بالإشــارة مــن العاقــدين النــاطقين بحيــث يقــع الإيجــاب  ١
  والقبول بالإشارة. 

ب ـ صـــحة عقـــد النكـــاح بالإشـــارة مـــن احـــد العاقـــدين إن ابتـــدأ أحـــدهما بلفـــظ 

                                                 

 . ٨/٤٠، وروضة الطالبین ٤٣٦- ٦/٤٣٥ینظر: نهایة المحتاج ) ١

 . ٥/٤٩، ومطالب أولي النهي ٤/١٦٨ینظر: الشرح الكبیر لأبي الفرج ابن قدامة ) ٢

  ٤١٠، ٣/٤٠٧ینظر: الفتاوى الكبرى ) ٣

 . ١/٢١٨ینظر: أعلام الموقعین ) ٤

 . ٥/٥، والخرشي ٦/٣٦٦، ٤/٢٢٩ینظر: مواهب الجلیل ) ٥

 . ٣/٤، وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ٥/٥ینظر: الخرشي على مختصر خلیل ) ٦

 . ٢/٣٥٠،والشرح الصغیر ٣/٤١٩ینظر: مواهب الجلیل ) ٧

 . ٣/٤٢٠، ومواهب الجلیل ٢/٣٥عدوي على كفایة الطالب الرباني ینظر: حاشیة ال) ٨
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الإشــارة مــن  أمــا إن كــان الابتــداء بلفــظ الهبــة ونحــوه فتصــح )١(الإنكــاح أو التــزويج
  . )٢(الزوج فقط دون الولي

ثانيــا : حجــج هــذا الفريــق : اســتدل القــائلون بصــحة عقــد غــير الأخــرس بالإشــارة 
  بالأدلة الآتية: 

ل الأول: عـن أبي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ أن رجـلا أتـى النـبي صـلى االله عليـه الـدلي
إن علـي عتـق رقبـة مؤمنـة فقـال  ،وسلم بجارية سوداء أعجمية، فقال: يـا رسـول االله

فقـال لهـا: مـن  ،أيـن االله ؟ فأشـارت إلى السـماء بأصـبعها السـبابة « لها رسـول االله:
وإلى الســماء أي: أنــت رســول االله فقــال: أنــا ؟ فأشــارت بأصــبعها إلى رســول االله، 

  . )٣(  »أعتقها

وجــه الاســتدلال مــن الحــديث: أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أجــاز الإســلام 
الذي هو أصل الديانـة، بـه يحـرز الـدم والمـال، وتسـحق بـه الجنـة، وينجـي  ،بالإشارة

                                                 

مثال ذلك: لو قال الولي: زوجتك أو أنكحتك بنتي ، فأشار الـزوج مفیـدا القبـول ، تـم العقـد، ) ١

 ولو قال الزوج زوجني أو أنكحني ابنتك ، فأشار الولي بما یفید القبول، تم العقد. 

ابنتي ، فأشار الزوج مفیدا القبول ، تم العقد. أما لـو قـال مثال ذلك ك لو قال الولي وهبتك ) ٢

الــزوج: هــب لــي ابنتــك ، فأشــار الــولي بمــا یفیــد القبــول لــم یصــح العقــد. ینظــر: مواهــب 

 . ٣/٤٢٠الجلیل 

، كتـــاب ٣/٥٨٨، وأبـــو داوود فـــي ســـننه ٢/٢٩١الحـــدیث أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده ) ٣

، كتــاب ٧/٣٨٨ؤمنــة، والبیهقــي فــي الســنن الكبــرى الأیمــان والنــذور / بــاب فــي الرقبــة الم

  . ٩/١١٥الظهار / باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإیمان، وابن عبد البر في التمهید 

والحــدیث فــي إســناده: عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن مســعود الكــوفي المســعودي، صــدوق اخــتلط 

مـن روایـة یزیـد بـن هـارون  قبل موته. وهذا الحـدیث رواه المسـعودي بعـد اختلاطـه ؛ لأنـه

عنــه، قــال ابــن نمیــر عــن المســعودي:كان ثقــة واخــتلط بــأخره، ســمع منــه یزیــد بــن هــارون 

. وبهذا یكون ١/٤٨٧، وتقریب التهذیب ٦/٢١٠أحادیث مختلطة ینظر: تهذیب التهذیب 

الحدیث بهذا اللفظ ضعیف لاختلاط المسعودي. وقد ورد الحـدیث بطـرق أخـرى صـحیحه 

 . ٨١لفظة: فأشارت ) و أعجمیة) ینظر: مختصر العلو للألباني ص لكن لیس فیها
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الأمر كذلك  به من النار، وحكم بإيما�ا كما يحكم بنطق من يقول ذلك وإذا كان
  . )١(فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة ومنها العقود 

ولكن يعترض على الدليل بأنه في غير محل الخلاف؛ لأن الجاريـة في حكـم العـاجز 
  ) ٢(عن النطق لكو�ا أعجمية.

  هذا بالإضافة إلى أن الحديث �ذا اللفظ ضعيف. 

في أحكام مختلفة من الدين منها ما هو أهم الدليل الثاني: أن الشرع أجاز الإشارة 
  . )٣(من عقود المعاملات 

 )٤()رَمْـزاً إِلاَّ  أيََّـامٍ  ثَلاَثـَةَ  النَّـاسَ  تُكَلِّـمَ  أَلاَّ  آَيَـتـُكَ  قـَالَ الدليل الثالث: قول االله تعالى: (
: في هـذه الآيـة )٦(. قال القـرطبي )٥(والرمز هو  الإشارة. فسمى االله الإشارة كلاما 

  يل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام. دل

الدليل الرابع: قياس إشارة النـاطق علـى كتابتـه بجـامع الإفهـام في كـل منهمـا، فكمـا 
  . )٧(يحصل الإفهام بكتابته، فكذلك يحصل الإفهام بإشارته 

مـع أ�ـا غـير موضـوعة لـه،  ،وأجيب عن هذا الدليل بأن تفهيم الناطق إشارته نـادر
  . )٨(فإ�ا حروف موضوعة للإفهام كالعبارة بخلاف الكتابة 

بالإشـــارة  ،الـــدليل الخـــامس: أن المقصـــود مـــن اشـــتراط الصـــيغة دلالتهـــا علـــى الرضـــا

                                                 

  .٤/٨١ینظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١

  ٢٥١) ینظر صیغ العقود في الفقه الإسلامي د/ صالح الغلیقة ٢

فــــي صــــحیحه فــــي كتــــاب الطــــلاق / بــــاب الإشــــارة فــــي الطــــلاق  أورد البخــــاري رحمــــه االله ) ٣

 والأمور.

 . ٤١عمران آیة سورة آل ) ٤

 . ٤/٢٢٩ینظر: مواهب الجلیل ) ٥

 . ٤/٨١الجامع لأحكام القرآن ) ٦

 . ٦/٤٣٥ینظر: نهایة المحتاج ) ٧

 المرجع السابق. ) ٨
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  . )١(الدالة على الرضا يحصل المقصود، فتصح �ا العقود 

واستدل المالكية على استثناء إشارة الأعمى الأخرس بتعذر معاملته ؛ لعدم القـدرة 
  . )٢(رضاه على التعرف على 

واستدل المالكية على استثناء إشارة الأعمى الأخرس بتعذر معاملته ؛ لعدم القـدرة 
  على التعرف على رضاه. 

واستدلوا على استثناء عقد النكاح بأنه عقد يفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه 
)٣(.  

ما ا  

 ا  دررة ا ا  

   

  اب هذا الرأي : أن عقد القادر على النطق بالإشارة غير صحيح: أولا: أصح  

  . )٦(والحنابلة )٥(والشافعية )٤(هذا مذهب الحنفية 

حجـــج هـــذا الـــرأي : اســـتدل القـــائلون بعـــدم صـــحة عقـــد غـــير الأخـــرس بالإشـــارة 
  بتعليل مفاده: 

حــق  أن إشــارة النــاطق مســتغنى عنهــا بنطقــه، وإنمــا قامــت الإشــارة مقــام العبــارة في

                                                 

 . ٤/٢٢٩ینظر: مواهب الجلیل ) ١

 . ٣/٤، وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ٥/٥ینظر: الخرشي على مختصر خلیل ) ٢

  ٣/٤١٩ینظر: مواهب الجلیل ) ٣

ـــدین ٤٠٨، والأشـــباه والنظـــائر لابـــن نجـــیم ص ٤/٢٦٩ینظـــر: الهدایـــة ) ٤ ، وحاشـــیة ابـــن عاب

٤/٥١١ . 

 . ١/١٦٦، والمنثور في القواعد  ١٩٠ینظر: الأشباه والنظائر ص ) ٥

 . ٥٠-٥/٤٩، ومطالب أولي النهي ٤/١٦٨ینظر: الشرح الكبیر ) ٦
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  . )١(ولا ضرورة هاهنا فلم تقم مقام العبارة  ،الأخرس لموضع الضرورة

  . )٢(ويناقش هذا الدليل: بعدم التسليم باشتراط قيام الضرورة لصحة الإشارة

والمشترط قد بني شرطه على أصل فاسد وهو: عدم الخروج عن الصيغة اللفظيـة في 
  تدعو لذلك. العقود إلى غيرها من الصيغ إلا عند قيام ضرورة 

قــال الــدكتور صــالح الغليقــة في صــيغ العقــود في الفقــه الإســلامي ويمكــن أن يســتدل 
لهذا القول بتعليل آخر مفاده: أن الإشارة مهما قويت دلالتها فهي لا تفيد اليقين 

  الذي تفيده العبارة، فلا يترك حينئذ اليقين إلى ما دونه لغير سبب يدعو لتركه. 

وقد جرى العرف عليها،  ،ليم بأن الإشارة إذا كانت مفهومةولكن يناقش هذا التع
  أفادت اليقين بلا شك. 

والذي يظهر لي أن القول بصحة العقد بالإشارة من القادر على النطـق هـو القـول 
الذي يعضده الـدليل بشـرط أن تكـون الإشـارة مفهومـة معهـودة عرفـا ؛ وذلـك لأن 

الرضــا مــن العاقــدين، وإذا كانــت المطلــوب لصــحة العقــود أن يوجــد مــا يــدل علــى 
  الإشارة المفهمة تدل على الرضا فما المانع من صحة العقد �ا ؟ !. 

فـإذا ظهـر  ،والألفاظ لم تقصد لذوا�ا، وإنما هي أدلة يستدل �ا على مـراد المـتكلم
  مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، ومن ذلك الإشارة. 

الإشــارة قــد أجــاز أكثــرهم التعاقــد بالمعاطــاة، والقــائلون بعــدم صــحة عقــد النــاطق ب
والإشارة لا تقل دلالتها على الرضا عن المعاطاة، فيلزمهم إذن القول بصحة إشارة 

  الناطق في العقود. 

ـــه مـــن  ـــاك مـــن تحفـــظٍ في بعـــض العقـــود فهـــو في عقـــد النكـــاح؛ لمـــا ل والإذا كـــان هن
لــذلك فــلا  ،مــن العقــود خطــورة، والملاحــظ أن الشــارع يحتــاط لــه مــالا يحتــاط لغــيره

  يدخل عقد النكاح في العقود التي يجوز للناطق عقدها بالإشارة. 

                                                 

، وكشاف القناع ٤/١٦٨قدامة ، والشرح الكبیر لأبي الفرج ابن ٢/١٠٧ینظر: المهذب ) ١

٥/٣٩ .  

 ینظر: صیغ العقود في الفقه الإسلامي للدكتور صالح الغلیقة.) ٢
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اا ا  

  و  ارة

اشـتراط الفقهـاء ـ القـائلون بصـحة التعاقـد بالإشـارة ـ الشـروط التاليـة لصـحة العمـل 
  �ا: 

  ا اول

 رةن ا أن  

  . )١(الفقهاء القائلين بصحة التعاقد بالإشارة وهذا الشرط محل اتفاق بين 

فوجودهـا وعـدمها  ،وهو شرط صحيح ؛ لأن الإشارة غير المفهومة لغو لا يعتد �ـا
  سواء. وحينئذ يكون أحد أركان العقد ـ الصيغة ـ غير موجود، فلا يتم العقد. 

  وإذا كان الإفهام في الإشارة شرطا لصحتها فما ضابطه؟ 

فعية بتحديـــد ضـــابط للإفهـــام المشـــروط لصـــحة الإشـــارة فقســـموا اهـــتم فقهـــاء الشـــا
  الإشارة إلى قسمين: 

القسم الأول: إشارة يفهـم المقصـود منهـا كـل واقـف عليهـا، وهـي الإشـارة المعهـودة 
  . )٢(عرفا في اصطلاح الحنفية 

  وهذا القسم ـ من حيث الدلالة ـ يلحق بالصيغ الصريحة. 

  لمقصود منها إلا أهل الفطنة والذكاء. القسم الثاني: إشارة لا يفهم ا

  وهذا القسم ـ من حيث الدلالة ـ يلحق بالصيغ الكنائية. 

ويلـــزم للعمـــل �ـــذا القســـم أن تقـــوم إشـــارة أخـــرى لاحقـــة توضـــح وتحـــدد المـــراد مـــن 

                                                 

، ومواهب الجلیل ٣/٤٩٣، وفتح القدیر ٥/١٣٥، وبدائع الصنائع ٦/١٤٤ینظر: المبسوط ) ١

، وكشـاف ٢/١١٥. وقواعد الأحكام لابن عبد السـلام ٤/١٥٧.  والمتقي للباجي ٢/٢٢٩

  . ٨/٥١١، والمغني لابن قدامة ٥/٣٩القناع 

: الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة معلومة. ومن قواعد ٤/٢٦٩جاء في الهدایة ) ٢

  ٧٠المجلة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبیان باللسان. تنظر:هذه القاعدة تحت رقم 
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وهــي في الوقــت نفســه مفتقــرة إلى نيــة لكو�ــا مــن الصــيغ الكنائيــة.  ،الإشــارة الأولى
أو الفطــن  ،: إشــارة الأخــرس إن فهمهــا كــل أحــد فصــريحة)١(جــاء في �ايــة المحتــاج 

  وحده فكناية، وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى. 

: " إشارته ( أي: الأخرس ) منقسمة إلى صريحة مغنية عن )٢(وفي الأشياء والنظائر
النيـة، وهــي الـتي يفهــم منهـا المقصــود كــل واقـف عليهــا، وإلى كنايـة مفتقــرة إلى نيــة، 

  ، )٣(تص بفهم المقصود �ا المخصوص بالفطنة والذكاء وعي التي يخ
  

ما ا  

  اان ات رة

وعللــوا لـه: بــأن الأخــرس مـن عادتــه عنــد التعبــير  )٤(نـص علــى هــذا الشـرط الحنفيــة 
  عن شيء أن يقرن الإشارة بالتصويت. 

تفهــم فقــد  ،والــذي يظهــر أنــه لــيس بشــرط؛ لعــدم ارتبــاط فهــم الإشــارة بالتصــويت
  الإشارة بدون صوت يصدر من المشير. 

ثم إن قــــولهم: إن مــــن عــــادة الأخــــرس عنــــد التعبــــير عــــن شــــيء أن يقــــرن الإشــــارة 
بالصـــويت غـــير صـــحيح، والواقـــع يشـــهد بعـــدم صـــحته ؛ حيـــث يلاحـــظ ذلـــك في 

  . )٥(مجموعة منهم فلا يسمع منهم صوت عند تعبيرهم عما في نفوسهم واالله أعلم

                                                 

)٣/٣٨٥ )١. 

 .١٩٠للسیوطي ص ) ٢(

 ٨/٣٩وینظر: روضة الطالبین ) ٣(

، والبحر الرائق ٤٠٨، والأشباه والنظائر لابن نجیم ص٣/٤٩٢فتح القدیر ینظر: ) ٤(

٣/٢٤٩. 

 ٢٥٦ینظر صیغ العقود في الفقه الإسلامي للدكتور صالح الغلیقة ) ٥(
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ا  

  

 الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان. شمولية -

جواز التعاقد بآلات الاتصال الحديثة عدا عقد النكاح وهذا من سماحة الشريعة  -
 علـــى العقـــودوتطبـــق  للتوســـيع علـــى النـــاس بالضـــوابط المـــذكورة  والشـــروط المحـــددة.

  الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء.

ابــاً محــدّد المــدة يكــون ملزمــاً بالبقــاء علــى �ــذه الوســائل، إيج وجــبإذا أصــدر الم -
    إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

تشـــــمل النكـــــاح لاشــــتراط الإشـــــهاد فيـــــه، ولا الصـــــرف  إن القواعــــد الســـــابقة لا -
   لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

ع فيه إلى القواعـد العامـة ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرج -
   للإثبات.

يشترط في صيغة العقد (الإيجـاب والقبـول) أن يكونـا واضـحين ودالـين علـى  -
إرادة التعاقد، وأن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومتصلاً به وهذه الشروط يلزم 
تحقيقهـــا في التعاقـــد بطريـــق الإنترنـــت أو آلات الاتصـــال الحديثـــة حـــتى يكـــون 

  اً .صحيحاً ومعتبر 

أن الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون   -     
تحديــد لفــظ معــين أو شــكل محــدد ممــا جعــل أحكــام الشــريعة تســتوعب مــا اســتجد 
مـن طــرق وأشــكال لانعقــاد العقــود، ومــن ذلــك "التعاقــد عــن طريقالالكترونيــات أو 

  الحديثة.  لآلات الاتصا

  المستبينة  والمرسومة يجوز  بالضوابط المذكورة . أن العقد بالكتابة -

 أن العقد عن طريق الرسول صحيح حتى في النكاح إذا كان بالوكالة. -
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أن الكتابــــة ليســــت محصــــورة بشــــيء معــــين كــــالورق بــــل تصــــح علــــى الأشــــجار  -
والأحجــار والجلــود وغيرهــا، وكــان هــذا مســتخدماً في زمــن الرســول صــلى االله عليــه 

لتوقيـع لـيس محصـوراً بالطريقـة العاديـة مـن الإمضـاء باليـد أو الخـتم وسلم، فكذلك ا
 أو بصمة الأصبع.

العقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة   -
  أو إشارة من كلا العاقدين أو من أحدهما
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 ادر واس ا  

  القرآن الكريم هي:مصادر هذا البحث ومراجعه بعد 

لإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن ا .١
 ،بيروت -دار إحياء التراث العربي   ،لعلي بن سليمان المرداوي ،حنبل

 .تحقيق: محمد حامد الفقي

لبـــــدر الــــــدين  ،الإجابـــــة لإيـــــراد مـــــا اســـــتدركته عائشــــــة علـــــى الصـــــحابة .٢
ـــــيروت  -المكتـــــب الإســـــلامي   ،الزركشـــــي  ،م١٩٧٠ -هــــــ ١٣٩٠ -ب

  .تحقيق: سعيد الأفغاني ،الطبعة: الثانية

دار   ،لأبي المظفـــر يحـــيى بـــن محمـــد بـــن هبـــيرة ،خـــتلاف الأئمـــة العلمـــاءا .٣
الطبعـــة:  ،م٢٠٠٢ -هــــ ١٤٢٣ -لبنـــان / بـــيروت  -الكتـــب العلميـــة 

  .تحقيق: السيد يوسف أحمد ،الأولى

عبــد االله بـــن ليوســف بــن  ،الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصـــار .٤
 ،م٢٠٠٠ -بــيروت  -دار الكتـب العلميـة   ،عبـد الـبر النمـري القــرطبي

  .محمد علي معوض-تحقيق: سالم محمد عطا ،الطبعة: الأولى

 ،١٣٩٣ -بــــيروت  -دار المعرفــــة   ،لمحمــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي ،الأم .٥
  .الطبعة: الثانية

 لمحمــــد بـــــن يوســـــف بـــــن أبي القاســـــم ،التــــاج والإكليـــــل لمختصـــــر خليـــــل .٦
  .الطبعة: الثانية ،١٣٩٨ -بيروت  -دار الفكر   ،العبدري

الواقعة في الشرح الكبير، لسـراج  والآثارالبدر المنير في تخريج الأحاديث  .٧
الـدين أبي حفـص عمـر بـن علــي بـن أحمـد الأنصـاري الشـافعي المعــروف 

هـــ، ١٤٢٥ ،الرياض،الســعودية ،بــابن الملقــن، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع
، تحقيــــق: مصــــطفى أبــــو الغــــيط و عبــــداالله بــــن ســــليمان لأولىاالطبعــــة: 

  .وياسر بن كمال

لعبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد بــــن  ،التحقيـــق في أحاديـــث الخـــلاف .٨
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 ،الطبعـــــة: الأولى ،١٤١٥ -بـــــيروت  -دار الكتـــــب العلميـــــة  ،الجـــــوزي
  .تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني

لعبــد االله بــن يحــيى بــن  ،تخــريج الأحاديــث الضــعاف مــن ســنن الــدارقطني .٩
الطبعـة:  ،هــ ١٤١١ -الريـاض  -دار عـالم الكتـب   ،أبي بكر الغساني

  .تحقيق: أشرف عبد المقصود عبد الرحيم ،الأولى

لعبــــد الوهــــاب بــــن علــــي بــــن نصــــر الثعلــــبي  ،التلقــــين في الفقــــه المــــالكي .١٠
 ،الطبعــة: الأولى ،١٤١٥ -مكـة المكرمـة  -المكتبـة التجاريـة   ،المـالكي
  .: محمد ثالث سعيد الغانيتحقيق

  ،لإبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الفيروزأبــادي ،التنبيــه في الفقــه الشــافعي .١١
تحقيق: عماد الدين  ،الطبعة: الأولى ،١٤٠٣ -بيروت  -عالم الكتب 
  .أحمد حيدر

دار   ،لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي ،تنقـــيح في أحاديـــث التعليـــق .١٢
قيــق: مصــطفى أبــو الغــيط تح ،م٢٠٠٠-هـــ١٤٢١ -الريــاض  -الــوطن 

  .عبد الحي عجيب

  ،لمحمـد بـن عيسـى الترمـذي السـلمي ،)سـنن الترمـذي(الجامع الصـحيح  .١٣
تحقيــق: أحمـــد محمــد شـــاكر  ،-  -بــيروت  -دار إحيــاء الــتراث العـــربي 

  .وآخرون

عـالم   ،لمحمـد بـن الحسـن الشـيباني ،الجامع الصغير وشرحه النـافع الكبـير .١٤
  .عة: الأولىالطب ،١٤٠٦ -بيروت  -الكتب 

دار الكتــــب   ،لمحمــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي أبــــو عبــــد االله ،جمــــاع العلــــم .١٥
  .الطبعة: الأولى ،١٤٠٥ -بيروت  -العلمية 

لمحمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن  ،حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .١٦
 - ١٤١٥ -بــيروت  -دار الكتــب العلميــة   ،ســعد الزرعــي الدمشــقي

  .الطبعة: الثانية ،١٩٩٥



         
 
 

 ٢٦٦ 

 بالإسكندرية لإسلامية والعربية للبناتلحولية كلية الدراسات ا التاسع والعشرونمن العدد   الخامسالمجلد 
  

  "دراسة فقهية مقارنة" ترونيةلكبالوسائل الأ الأحكام الفقهية المتعلقة بالعقود المبرمة

دار الفكر   ،لمحمد عرفه الدسوقي ،ية الدسوقي على الشرح الكبيرحاش .١٧
  .تحقيق: محمد عليش ،بيروت -

لابـــــن  ،تـــــار علـــــى الـــــدر المختـــــار شـــــرح تنـــــوير الأبصـــــار حاشـــــية رد المح .١٨
 -هـــــ ١٤٢١ -بــــيروت.   -دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر.  ،عابــــدين. 

  .م.٢٠٠٠

دار الكتــــب   ،لعلــــي بــــن محمــــد بــــن حبيــــب المــــاوردي ،الحــــاوي الكبــــير .١٩
 ،الطبعــة: الأولى ،م ١٩٩٩-هـــ  ١٤١٩ -لبنــان  -بــيروت  -العلميــة 

  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 

لأحمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن حجـــــــر  ،الدرايـــــــة في تخـــــــريج أحاديـــــــث الهدايـــــــة .٢٠
تحقيق: السيد عبد االله هاشم اليمـاني  ،بيروت -دار المعرفة  ،العسقلاني

  .المدني

  ،لســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتاني الأزدي ،ســـنن أبي داود .٢١
  .تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،-  -دار الفكر 

 -مكتبـة دار البـاز   ،لأحمد بن الحسـين البيهقـي ،سنن البيهقي الكبرى .٢٢
  .تحقيق: محمد عبد القادر عطا ،١٩٩٤ - ١٤١٤ -مكة المكرمة 

دار   ،أبــو الحســن الــدارقطني البغــدادي لعلــي بــن عمــر ،ســنن الــدارقطني .٢٣
تحقيــق: الســيد عبــد االله هاشــم  ،١٩٦٦ - ١٣٨٦ -بــيروت  -المعرفــة 

  .يماني المدني

دار الفكــر للطباعــة   ،مــد الخرشــيلمح ،لخرشــي علــى مختصــر خليــلشــرح ا .٢٤
  .بيروت –

لمحمد بن عبد الباقي بـن يوسـف  ،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .٢٥
  .الطبعة: الأولى ،١٤١١ -بيروت  -لكتب العلمية دار ا  ،الزرقاني

 -دار القلـــم   ،لأحمـــد بـــن الشـــيخ محمـــد الزرقـــا ،شـــرح القواعـــد الفقهيـــة .٢٦
تحقيـــــق:  ،الطبعـــــة: الثانيـــــة ،م١٩٨٩ -هــــــ ١٤٠٩ -دمشـــــق / ســـــوريا 
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  .صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا

 تحقيـــق: محمـــد ،بـــيروت -دار الفكـــر   ،لأحمـــد الـــدردير ،الشـــرح الكبـــير .٢٧
  .عليش

لعبــد الكــريم بــن محمــد الرافعــي القــزويني (المتــوفى:  ،الشــرح الكبــير للرافعــي .٢٨
  هـ).٦٢٣

المعــــروف بــــابن  لمحمــــد بــــن عبــــد الواحــــد السيواســــي ،شــــرح فــــتح القــــدير .٢٩
  .الطبعة: الثانية ،بيروت -دار الفكر   ،الهمام

  ،لمحمد بن حبان بـن أحمـد البسـتي ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .٣٠
 ،الطبعــــــة: الثانيــــــة ،١٩٩٣ - ١٤١٤ -بــــــيروت  -الرســــــالة مؤسســــــة 

  .تحقيق: شعيب الأرنؤوط

 -المكتب الإسلامي   ،لمحمد بن إسحاق بن خزيمة ،صحيح ابن خزيمة .٣١
  .تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي ،١٩٧٠ - ١٣٩٠ -بيروت 

 -مكتبـة الطـرفين   ،لعبد االله بن أحمد بن قدامـه المقدسـي ،عمدة الفقه .٣٢
  .محمد دغيليب العتيبي ،قيق: عبد االله سفر العبدليتح ،الطائف

دار   ،ن الجـــوزيبـــالفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي  لأبي ،غريـــب الحـــديث .٣٣
الطبعــــــة:  ،١٩٨٥ - ١٤٠٥ -لبنــــــان  -بــــــيروت  -الكتــــــب العلميــــــة 

  .تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي ،الأولى

 -ار المعرفــة د  ،لمحمــود بــن عمــر الزمخشــري ،الفــائق في غريــب الحــديث .٣٤
محمـد أبـو الفضـل -تحقيق: علـي محمـد البجـاوي  ،الطبعة: الثانية ،لبنان

  .إبراهيم

ـــــاء بالكويـــــت،وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامية  .٣٥ ـــــاوى قطـــــاع الإفت فت
  هـ. ١٤٠٧،بالكويت،الطبعة الأولى

دار   ،لمحمــد بــن مفلــح المقدســي أبــو عبــد االله ،الفــروع وتصــحيح الفــروع .٣٦
ـــــة  ـــــ -الكتـــــب العلمي ـــــو  ،الطبعـــــة: الأولى ،١٤١٨ -يروت ب ـــــق: أب تحقي
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  .الزهراء حازم القاضي

لأحمــد بــن غنــيم بــن  ،الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني .٣٧
  هـ.١٤١٥ –بيروت  -دار الفكر   ،سالم النفراوي المالكي

 -مكــة  -مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز   ،لابــن رجــب الحنبلــي ،القواعــد .٣٨
  .انيةالطبعة: الث ،م١٩٩٩

  لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي . ،القوانين الفقهية .٣٩

لعبـــــــدالرحمن عبـــــــدالخالق، مكتبـــــــة ابـــــــن ،القـــــــول الفصـــــــل في بيـــــــع الأجل .٤٠
  تيمية،الكويت.

لعبــــد االله بــــن قدامــــة  ،لكــــافي في فقــــه الإمــــام المبجــــل أحمــــد بــــن حنبــــلا .٤١
 .بيروت –المكتب الاسلامي   ،المقدسي

لعبــــد االله بــــن محمــــد بــــن أبي  ،والآثــــارالكتــــاب المصــــنف في الأحاديــــث  .٤٢
تحقيـــق:   ،الطبعـــة: الأولى ،١٤٠٩ -الريـــاض  -مكتبـــة الرشـــد   ،شـــيبة

  .كمال يوسف الحوت

لأحمـد عبـد الحلـيم بـن  ،كتب ورسائل وفتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة .٤٣
: عبـد جمع ،الطبعة: الثانية ،مكتبة ابن تيمية  ،تيمية الحراني أبو العباس

  .بن قاسم العاصمي النجديالرحمن بن محمد 

ــــع .٤٤ ــــد االله بــــن مفلــــح ،المبــــدع في شــــرح المقن ــــراهيم بــــن محمــــد بــــن عب   ،لإب
  .١٤٠٠ –بيروت  -المكتب الإسلامي 

  .بيروت –دار المعرفة   ،لشمس الدين السرخسي ،المبسوط .٤٥

مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، إعداد:منظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي،العدد  .٤٦
  السادس.

  .م١٩٩٧ -بيروت  -دار الفكر   ،النووي رفيحيى بن شل ،ا�موع .٤٧

دار الآفــــاق   ،لعلــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد بــــن حــــزم الظــــاهري ،المحلــــى .٤٨
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  .تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي ،بيروت -الجديدة 

دار   ،حمــد بـن محمــد بــن ســلامة الطحــاويلأ ،مختصـر اخــتلاف العلمــاء .٤٩
تحقيـــق: د.  ،الطبعـــة: الثانيـــة ،١٤١٧ -بـــيروت  -البشـــائر الإســـلامية 
  .عبد االله نذير أحمد

  .بيروت –دار صادر   ،لمالك بن أنس ،المدونة الكبرى .٥٠

ـــــداالله  النيســـــابوري ،المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين .٥١ ـــــن عب دار   ،لمحمـــــد ب
 ،الطبعــــة: الأولى ،م١٩٩٠ -هـــــ ١٤١١ -بــــيروت  -الكتــــب العلميــــة 

  .تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

 –مؤسســـة قرطبـــة   ،لشـــيبانيلأحمـــد بـــن حنبـــل  ا ،مســـند الإمـــام أحمـــد .٥٢
  .مصر

بـــن  ضالفضـــل عيـــاأبي  للقاضـــيمشـــارق الأنـــوار علـــى صـــحاح الآثـــار،  .٥٣
  .موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي،دار التراث

بـيروت  -المكتـب الإسـلامي   ،لعبد الرزاق بن همام الصـنعاني ،المصنف .٥٤
  .تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ،الطبعة: الثانية ،١٤٠٣ -

 نــــور الــــدين عــــتر، ،ت المصــــرفية والربويــــة وعلاجهــــا في الإســــلامالمعــــاملا .٥٥
 م.١٩٨٦ ،٤ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة

لعبــد االله بــن أحمــد بـــن  ،المغــني في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبـــل الشــيباني .٥٦
الطبعــة:  ،١٤٠٥ -بــيروت  -دار الفكــر   ،قدامــة المقدســي أبــو محمــد

  .الأولى

  ،بــن عبــد االله الزركشــي أبــو عبــد االلهلمحمــد بــن �ــادر  ،المنثــور في القواعــد .٥٧
ـــــت  -وزارة الأوقـــــاف والشـــــئون الإســـــلامية  الطبعـــــة:  ،١٤٠٥ -الكوي

  .تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود ،الثانية

  ،الحطــابلمحمــد بــن عبــد الــرحمن  ،مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل .٥٨
  .الطبعة: الثانية ،١٣٩٨ -بيروت  -دار الفكر 
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دار إحيـــاء الـــتراث   ،الـــك بـــن أنـــس  الأصـــبحيلم ،موطـــأ الإمـــام مالـــك .٥٩
  .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،-  -مصر  -العربي 

دار   ،لعبـــــداالله بـــــن يوســـــف الزيلعـــــي ،نصـــــب الرايـــــة لأحاديـــــث الهدايـــــة .٦٠
  .تحقيق: محمد يوسف البنوري ،١٣٥٧ -مصر  -الحديث 

ـــــــــــــزام في الشـــــــــــــريعة الإســـــــــــــلامية والقـــــــــــــوانين  .٦١ ـــــــــــــة الأجـــــــــــــل في الالت نظري
  د.عبدالناصر العطار،مطبعة السعادة.العربية،

 ،كــــت والفوائــــد الســــنية علــــى مشــــكل المحــــرر �ــــد الــــدين ابــــن تيميــــةالن .٦٢
الريــاض  -مكتبــة المعــارف   ،لإبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن مفلــح 

 .الطبعة: الثانية ،١٤٠٤ -

لمحمد بن أحمد بـن حمـزة الرملـي الشـهير  ،�اية المحتاج إلى شرح المنهاج.  .٦٣
 -هــــــ ١٤٠٤ -بـــــيروت  -دار الفكـــــر للطباعـــــة   ،فعي الصـــــغير.بالشـــــا

  م.١٩٨٤

المكتبــة   ،للمبــارك بــن محمــد الجــزري ،النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر .٦٤
تحقيق: طـاهر أحمـد الـزاوى  ،م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -بيروت  -العلمية 

  .محمود محمد الطناحي -

مـد بـن لمح ،نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار .٦٥
  .١٩٧٣ –بيروت  -دار الجيل   ،علي بن محمد الشوكاني

لعلـي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل الرشـداني  ،لهداية شرح بداية المبتـديا .٦٦
  .المكتبة الإسلامية  ،المرغياني

دار   ،لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،الوسيط في المذهب .٦٧
تحقيق: أحمد محمود  ،الطبعة: الأولى ،١٤١٧ -القاهرة  - السلام 
المدخل للفقه الإسلامي  محمد مدكور   .محمد محمد تامر ،إبراهيم

 .١٩٩٦القاهرة بيروت. الطبعة الثانية  ،طبع دار الكتاب الحديث
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ضوابط العقد في الفقه الإسلامي. د.عدنان التركماني الطبعة الثانية   .٦٨
 جدة. ،هـ. نشر مكتبة دار المطبوعات الحديثة ١٤١٣

مجمع الفقه الإسلامي. المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. طبعة مجلة  .٦٩
 هـ. ١٤١٨دار البشائر 

الطبعة الأولى  ،تأليف د:صالح الغليقة ،صيغ العقود الفقه الإسلامي .٧٠
 هـ الناشر دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.١٤٢٧

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (تأليف د/علي محيي  .٧١
 لقره داغي).الدين ا

  

 


